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  ة :ــــــــدمـــقــمــال

تعتبر الحریة أعز ما یملك الإنسان، فهو یحرص علیها بكل ما یملك من قوة لأنها 

أغلى حقوقه وقوام حیاته وأساس وجوده، وتوارثتها الشعوب على مر العصور والأزمان 

فكانت الحریة مطلبهم وغایتهم، وهذا ما أدركته شعوب العالم، فسعت إلى إعلان یؤكد 

الإنسان وحریاته ونظمته في دساتیرها الوطنیة، فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق  حقوق

مؤكدا إیمان الشعوب بحقوق الإنسان وحریاته  1948الإنسان في  العاشر من دیسمبر 

الأساسیة وبكرامته وقدره، وقد نصت المادة الثانیة منه على أن: " لكل فرد الحق في 

ى شخصه كما أن لكل فرد الحق في حریة التنقل وحریة الحیاة والحریة وفي الأمان عل

  الفكر والوجدان وحریة الرأي والتعبیر ".

وقد إقتضت ضرورة الحیاة في المجتمعات ألا تكون حري الفرد مطلقة بغیر ضابط 

حتى لا تصطدم بحقوق وحریات الآخرین فتتفاقم الصراعات وتعم الفوضى، فكان من 

تي تنظم ممارسة الأفراد لحریاتهم و حقوقهم بما لا یمس الضروري أن توضع الضوابط ال

حقوق الآخرین و یكفل للمجتمع حیاة آمنة منظمة ومجتمع یسوده الإستقرار والأمان، 

ویكفل التنظیم القانوني بوضع تلك الضوابط المتمثلة في بعض الإجراءات لتنظیم هذه 

نسیق بین مصلحة الفرد في حریة من أجل صالح المجتمع، فالقانون هو الذي یكفل الت

  حمایة حقه وحق الجماعة في حمایة أمنها واستقرارها.
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لقد سایر المشرع الجزائري باقي التشریعات المقارنة الأخرى في المحافظة على هذه 

على: " كل شخص  1996المعدل سنة  1989من دستور  45الحقوق فقد نصت المادة 

  مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون ".  یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته

یقضي هذا الأمر في بعض الحالات المساس بالحریة الشخصیة للفرد أو بحقوقه 

فیكون هذا المساس في صورة الحبس الاحتیاطي؛ مما یشكل انتهاكا لحقوقه، ففي هذه 

فل الأحوال یصبح الفرد أحوج للحریة ومهمة المشرع هي أن یضع من الضمانات ما یك

عدم المساس بحقوق الفرد وحریاته إلا في حدود ما أقره القانون، وما یلزم لتحقیق الصالح 

  العام في كشف حقیقة الجریمة وتحدید مرتكبها.

إنما هو إجراء شخص فإن ذلك لا یعد عقوبة له، و  هذا وإن كان هذا لابد من حبس أي

لقانونیة، وللحد من دائرة هذا استثنائي یتخذ بحق المتهم متى توفرت مبرراته و شروطه ا

لذلك لجأ المشرع إلى إجراءات بدیلة تبنتها معظم  –الحبس المؤقت  –الإجراء الاستثنائي 

التشریعات المعاصرة، كالرقابة القضائیة والإفراج المؤقت، لأن الالتزامات التي تفرض 

   من حریة تنقله على المتهم الموضوع تحت الرقابة تعیق السیر العادي لحیاته فقد تقید 

أو في ممارسة بعض أنشطته، لذا یجب ألا یعتبر اللجوء إلیها هو القاعدة بل إن الأصل 

هو بقاء المتهم في حالة الإفراج إلى غایة ثبوت إدانته، إذا تبین لقاضي التحقیق عدم 

ضرورة بقاء المتهم في الحبس المؤقت أو إخضاعه لنظام الرقابة القضائیة یتوجب علیه 

  لاق سراحه بالإفراج المؤقت عنه.إط
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الإفراج المؤقت هو القرار الذي بموجبه یطلق سراح المتهم و یستعید حریته مؤقتا، بعد 

أن یكون قد صدر أمر بحبسه، لكن هذا القرار لا یعني براءته أو عدم مسؤولیته، فقرار 

  الإفراج المؤقت إنما هو قرار لا علاقة له بصلب التحقیق.

من أسس هذا النظام من الناحیة القانونیة هو التشریع الفرنسي بموجب  هذا وكان أول

  وما تلاه من تعدیلات. 1808قانون تحقیق الجنایات لسنة 

وقد إنتهج المشرع الجزائري نفس منهج المشرع الفرنسي، حیث نص على نظام الإفراج 

  المؤرخ في: 155-66المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم 

  المؤرخ في: 08- 01والذي خضع بدوره إلى تعدیل بموجب القانون  1966- 08-07

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 137إلى  126. في المواد من 26-06-2001 

لذا یعد الإفراج المؤقت ضمانة حقیقیة للحریة الممكنة أثناء إجراء التحقیق من جهة      

قت ما هو إلا إجراء استثنائي من جهة أخرى. ومن أجل والتأكید على أن الحبس المؤ 

الاستفادة من هذا الإجراء (الإفراج المؤقت) وضع المشرع مجموعة من الألیات تجعل من 

 هذا الإجراء فعالا.

  أهمیة الموضوع: 

تماشیا مع فكرة توسیع دائرة الحریات والمحافظة علیها تطورت فكرة الإجراءات البدیلة 

 –أثناء التحقیق القضائي ببروز عدة أنظمة قانونیة (الرقابة القضائیة للحبس المؤقت 
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الإفراج المؤقت) والتي تبنتها عدة تشریعات قانونیة مقارنة، وسیرا مع هذا التطور الجاري 

وبالخصوص في مجال الحریات –في میدان الإجراءات الجزائیة، عمد المشرع الجزائري 

لحبس المؤقت الذي یعد إجراءا إستثنائیا، ومنه تبنى إلى التقلیص من دائرة ا -الشخصیة

الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة، لأنه متعلق بالحریة الشخصیة للفرد وآثاره 

  على حقوق الإنسان، وهذا هو الدافع إلى دراسة هذا الموضوع.  

   أسباب اختیار الموضوع:

  صیة خاصة وحقوق الإنسان بصورة عامة.إعتبار هذا الإجراء یمس بحریة المتهم الشخ -

  تماشي هذا الإجراء مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. -

  تبسیط مفهوم إجراء الإفراج المؤقت. -

لذا وللأسباب السالف ذكرها، وحرصا مني على المساهمة في تفحص بعض 

 الإجراءات، تم اختیار موضوع البحث.  

  المنهج المتبع: 

لأن دراسة هذا الموضوع تقوم موضوع تم الاعتماد على المنهج التحلیلي لمعالجة هذا ال

  على تحلیل النصوص القانونیة الخاصة بالإفراج المؤقت.
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      :الإشكالیة

  لـفـهـم موضوع الإفراج المؤقت یرى الباحث طرح الإشكالیة التالیة: 

  مـا مفهوم الإفراج المؤقت ؟. -

لحالات الإفراج المؤقت وإجـراءاتـه ؟ وما هو  وما مدى تطرق المشرع الجزائري -

 الإطار القانوني الذي یحكمه؟

  الدراسات السابقة:

   إن موضوع الإفراج المؤقت هو موضوع  تمت دراسته من قبل الكثیر من الأساتذة 

البـاحثین، وقد تناول هذا الموضوع جملة من الدراسات والبحوث العلمیة ومن هذه و 

من جامعة قسنطینة كرسالة دكتوراه    )(عمارة فوزي قدمة من الطالبالدراسات: دراسة م

  بعنوان قاضي التحقیق وعالج الموضوع من خلال الإشكالیة: 2010-2009سنة 

ما هي صلاحیات وسلطات قاضي التحقیق؟ وما هي الأعمال الإجرائیة التي بإمكانه 

هي الحدود التي بإمكانه ممارسة إجراؤها؟ وماهي التدابیر التي بإمكانه الأمر بها؟ وما

مهامه فیها؟ وهل یمكن لنفس القاضي في آن واحد أن یكلف بالتحقیق والفصل في 

نتائجه؟ أو بمعنى أخر هل یمكن لقاضي واحد التوفیق بین أكثر من وظیفة؟ وما هي 

مهام الحقیقیة لهذا القاضي؟ وهل لقاضي التحقیق بموجب ما تولاه من وظائف یبحث عن 

                                                             
 )( - ،(رسالة دكتوراه) .2010- 2009سنة  ، ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةعمارة فوزي، قاضي التحقیق .   
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أو یبحث عن أدلة الإثبات والنفي؟ وهل للمشرع الجزائري قام بمهمته التشریعیة یقة الحق

على أكمل وجه عندما مكن قاضي فرد من سلطات واسعة رغم مالها من إنعكاس على 

حریات وحقوق الناس؟ وهل ما ینطوي علیه قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من قواعد 

  س على نجاحه في أداء وظائفه؟هذا القاضي انعك منظمة لوظائف

من جامعة قسنطینة، رسالة ماجستیر سنة  )(دراسة مقدمة من الطالب ربیعي الحسین

بعنوان الحبس المؤقت وحریة الفرد وعالج الموضوع من خلال الإشكالیة:          2008

عملیة هل الحبس المؤقت حقیقة إجراء إستثنائي أثناء سیر الدعوى العمومیة من الناحیة ال

وفق ما هو مقرر من الناحیة النظریة التي تدعو بشكل صریح إلى وجوب تطبیقه إستثناءا 

من الأصل الثابت في الفرد وهو البراءة؟ وهل الضمانات القانونیة المتوفرة التي تقرر 

إستثنائیة الحبس المؤقت من جهة وتضمن للفرد عدم المساس بحریته من جهة أخرى ذات 

الفرد أم  إنها مجرد نصوص تشریعیة شكلیة تفتقد للاحترام من الناحیة  فعالیة في حمایة

  العملیة؟

: تناولت الدراسة الأولى جملة الأفكار حول  علاقة الدراسات السابقة بالموضوع

صلاحیات   الاجراءات التي  لها علاقة سابقة عن الافراج المؤقت للموضوع من حیث:

جرائیة التي بإمكانه تنفیذها فعلیا والتدابیر التي وسلطات قاضي التحقیق والأعمال الإ

بإمكانه الأمر بها والحدود التي بإمكانه ممارسة مهامه فیها، وما یمكن لنفس القاضي في 

                                                             
 )(-  2008ربیعي حسین، الحبس المؤقت وحریة الفرد. (رسالة ماجستیر)، ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  سنة -

2009.     
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آن واحد أن یكلف بالتحقیق والفصل في نتائجه. مع الرجوع إلى المشرع الجزائري والمهمة 

رغم مالها من انعكاس على حریات  التشریعیة، عندما مكن قاضي فرد من سلطات واسعة

  وحقوق الناس. 

الحبس المؤقت كإجراء استثنائي أثناء سیر الدعوى العمومیة  تخصالدراسة الثانیة:  

من الناحیة العملیة وفق ما هو مقرر من الناحیة النظریة التي تدعو بشكل صریح إلى 

التي تدخل في اطار   وجوب تطبیقه إستثناءا من الأصل الثابت في الفرد وهو البراءة

الافراج ، والضمانات القانونیة المتوفرة التي تقرر استثنائیة الحبس المؤقت من جهة 

وتضمن للفرد عدم المساس بحریته من جهة أخرى ذات فعالیة في حمایة الفرد والنصوص 

التشریعیة من حیث التجسید في الواقع المعیش عملیا. وهو ما یساعد الباحث على 

وفهم الاجراءات السابقة للإفراج من الناحیة العملیة والأدوات القانونیة التي تم الاطلاع 

توظیفها في الدخول إلى الحبس وما ینبغي على الباحث معرفته السابقة عن الافراج 

  بأنواعه.  

  خطة البحث: 

إن الإجابة على الإشكالیة المطروحة تقتضي دراسة الموضوع فـي فصلین، یتعلق 

ل بماهیة الإفراج المؤقت في التشریع الجزائري ونتطرق من خلاله إلى مفهوم الفصل الأو 

الإفراج المؤقت في التشریع الجزائري في المبحث الأول وحالات الإفراج المؤقت وضوابطه 

في المبحث الثاني، في حین نتناول في الفصل الثاني إجراءات الإفراج المؤقت، وتم 
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مبحث الأول تم تخصیصه للإجراءات العملیة للإفراج تقسیمه هو الأخر إلى مبحثین ال

المؤقت، أما المبحث الثاني تم تخصیصه لطرق الطعن في أوامر الإفراج المؤقت وآثاره، 

  وعلى هذا الأساس تم إنتهاج الخـطـة التالیة:   

 ثــــــــحــــــــبـــــــــال ـــةــــــطــــــخ

  مقدمة:

  .المؤقتماهیة الإفراج  الفصل الأول:

      مفهوم الإفراج المؤقت في التشریع الجزائري. المبحث الأول:  

     . و غایاته و شكلهتعریف الإفراج المؤقت  المطلب الأول:   

  و تمیزه عن الإجراءات الشبیهة.الإفراج المؤقت  المطلب الثاني:   

  ضوابطه. حالات الإفراج المؤقت و: الثانيالمبحث  

  لإفراج بقوة القانون.ا المطلب الأول:  

  زي.الإفراج الجواالمطلب الثاني:   

   ضوابط منح الإفراج المؤقت.المطلب الثالث:   
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  .إجراءات الإفراج المؤقت الفصل الثاني:

  الإجراءات العملیة للإفراج المؤقت.المبحث الأول:  

  الأشخاص المعنیین بطلب الإفراج المؤقت.المطلب الأول:   

  إجراءات الفصل في طلب الإفراج المؤقت والجهة المخولة بذلك. : المطلب الثاني  

  .آثاره طرق الطعن في أوامر الإفراج المؤقت والثاني: المبحث  

  الطعن في أوامر الإفراج المؤقت. المطلب الأول:  

  آثار الإفراج المؤقت.المطلب الثاني:   

  الخاتمة:
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  الفصل الأول:

  ماهیة الإفراج المؤقت
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  قت.لمؤ ماهیة الإفراج  الأول:الفصل 

  تمهید :

جراءات الجنائیة فهو موضع جدال أخطر مواضیع الإن الحبس المؤقت من أهم و لما كا

ال مبدأ الحرص على هیئة الدفاع، فالأولى تقوم على فكرة إعمونزاع بین جهة التحقیق و 

جعل من قاعدة یئة الدفاع تو الحیلولة دون تهدید أمن و سلامة المجتمع وه الصالح العام

من ثم لا یجوز الجور على حریته أو الإنقاص منها، سلاحا ترفض أن كل إنسان بريء و 

فالحبس المؤقت كما یقال هو إجراء إستثنائي  لو مؤقتا.و   من خلاله حبس الشخص 

  )1( .تسلب فیه حریة المتهم فترة من الزمن تستوجبها مصلحة التحقیق

ا أوجد الحبس المؤقت أوجد أیضا ما هو عكسه وهو الإفراج المؤقت فإن المشرع كم لذا

الذي یعد سبیلا للعودة إلى الأصل الطبیعي وذلك بإعادة الحریة إلى المتهم ، وبالتالي 

التأكید على إستثنائیة الحبس المؤقت، فمن الممكن أن تطول مدة مكوث المتهم في 

یوضع الشخص في الحبس المؤقت  بأنها الظروف وأحوال التحقیق، الحبس وتتغیر فی

مما یستلزم معها  تعسفیا ولأبسط الأسباب فتسلب حریته ولزواله یجب أن تزول مبرراته

        )2(المتهم . الإفراج عن 

                                                             
، 2010، أفریل05. مجلة المنتدى القانوني، العددالحبس المؤقت و ضماناته في التشریع الجزائريعباس نوري،  -)1(

  .261ص
. (رسالة ماجیستیر). جامعة قسنطینة، كلیة الحبس المؤقت و حریة الفردحسین،  ربیعي -)2(

  .70)،ص2008،2009الحقوق،(
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أن نتناول في  من الضروريقبل الخوض في دراستنا لهذا الموضوع الهام كان و  

ظوابطه في المبحث  اج المؤقت والمؤقت و حالات الإفر المبحث الأول مفهوم الإفراج 

  الثاني. 

  : مفهوم الإفراج المؤقتالمبحث الأول

المتهم قد یمكث في الحبس لمدة زمنیة طویلة قد تتغیر فیها ظروف وأحوال مجرى إن 

في الحبس المؤقت تعسفا لعدم ظهور معالم القضیة ، التحقیق ومعطیاته ، وقد یزج به 

)1(فیصبح مسلوب الحریة . 
                                                     

 في هذا . فسنتناولالمتهم من نظام الإفراج المؤقت استفادةلذا فالمشرع نص على إمكانیة  

  مطلبین هما: المبحث

  شكله. وتعریف الإفراج المؤقت وغایاته  الأول:المطلب 

  الفرع الأول : تعریف الإفراج الموقت .

  المؤقت نتطرق لتعریفه لغة ثم فقها ثم إصطلاحا. لإبراز تعریف الإفراج

  الإفراج مشتق من فعل أفرج، یفرج، إفراجا. . لغة : ولاأ

  .إنقشع ى عنه ، أفرج الغبار أجلى وفیقال أفرج عن المكان بمعنى أنجل

                                                             
، 1992-1991. دار الهدى، الجزء الثالث، عین ملیلة، الجزائر، ، طبعة ضمانات المتهم أثناء التحقیقمحمد محدة،  - )1(

  .438ص
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  دراستنا.طلق سراحه وهو المعنى المقصود من ویقال أفرج عن السجین بمعنى أ

لفقهاء في إعطاء تعریف للإفراج لكن أغلبها عالج موضوع إختلف ا: . فقها ثانیا

  .ا سنتطرق إلى مجموعة من التعاریف. لذوطابعه الإستثنائي الحبس المؤقت

إخلاء السبیل هو إعادة الحریة بقرار صادر عن سلطة  :"فعرفه محمد سعید نمور بأنه

                                                                                          )1(. " التوقیفمختصة إلى المتهم الذي تم توقیفه إحتیاطیا عند زوال مبررات هذا 

إخلاء السبیل معناه الإفراج عن المتهم الموقوف  وعرفه محمد صبحي نجم بأنه :"

                               )2(."إحتیاطیا على ذمة التحقیق سواء بكفالة مالیة أو بدونها 

حبس هو السلطة الجوازیة في إخلاء سبیل المتهم من ال :"وعرفه عبد الرؤوف مهدي بأنه

      )3(. الإحتیاطي "

ا على إخلاء سبیل المتهم المحبوس إحتیاطی " :فیما یخص حسین طاهري فعرفه بأنه أما

  ) 4( ذمة التحقیق لزوال مبرراته ".

 

                                                             
التوزیع،  دار الثقافة للنشر و .ل الاجراءات الجزائیة شرح لأصول المحاكمات الجزائیةأصو محمد سعید نمور،   - )1(

  .382، ص 2005الأردن، 
  .278، ص2000. مكتبة دار الثقافة و النشر و التوزیع، الأردن، ، أصول المحاكمات الجزائیةصبحي نجم محمد - )2(
، مجلة نادي القضاء، بدون عدد، 2006لسنة  145 انون.الحبس الاحتیاطي في ضوء احكام القعبد الرؤوف مهدي، - )3(

  .79، ص2007
، 1999. دار المحمدیة العامة، طبعة الثانیة، الجزائر، الوجیز في شرح القانون الاجراءات الجزائیةحسین طاهري، - )4(

  .56ص
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 أن المشرع أجاز بعض الحالات إیداع المتهم الحبس :"كما عرفه جیلالي بغدادي بأنه

الضرورة تعین  إذا دعت الضرورة ذلك ، بحیث إذا زالت هذه إدانته تثبیتالمؤقت قبل أن 

                                                                     ) 1( ." الإفراج عن المتهم

الطابع الإستثنائي للحبس الإحتیاطي أنه  :" من مظاهروعرفه الأخضر بوكحیل بأنه 

ت مدته بالإفراج عن المتهم ، ومهما كاننهاؤه في أیة مرحلة من الإجراءاتیجوز إ

   )2(.مؤقتا

هذه التعاریف أنها لم تعرف هذ الإجراء بشكل مستقل عن باقي  وما یلاحظ على

الإتهام أو جهات  فالإفراج إذا هو الأمر الصادر عن قاضي التحقیق أو غرفة المفاهیم.

وذلك حسب  الحكم ویكون تلقائیا أو بناء على طلب المتهم أو محامیه أو النیابة العامة

  في قانون الإجراءات الجزائیة. الشروط المحددة قانونا

المشرع الجزائري نص على نظام الإفراج في قانون الإجراءات  : اصطلاحا.  ثالثا

لكنه ، و من قانون الإجراءات الجزائیة 137إلى  126من نصوص المواد  الجزائیة بموجب

فرد بتنظیمه بشكل ممیز عن باقي الأنظمة التشریعیة الأخرى معتمدا على أسس النظام إن

طنین من خلال االذي كان سائدا في الدولة الجزائریة فساوى بین جمیع المو  الاشتراكي

                                                             
، 1999لتربویة، الطبعة الاولى، . الدوان الوطني للأشغال التحقیق، دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیةاجیلالي بغدادي،  -)1(

  .185ص
. دیوان المطبوعات الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارنالأخضر بوكحیل،  - )2(

  .134، ص1992الجامعیة، الجزائر، 
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مقابل أبقى علیه ، ولكنه بالاجمالیة لأجل الإستفادة من الإفر إلغاء شرط تقدیم الكفالة ال

، وجعل من أمر تقدیم الكفالة الشخصیة أمرا مفروضا على كل متهم بالنسبة للأجانب

 جزائري، وقد حاول المشرع الیرغب في وضع حد لأمر حبسه المؤقتمحبوس مؤقتا 

جوان  26المؤرخ في  08 – 01من قانون  19بموجب التعدیل الأخیر حسب المادة 

هذا الإجراء وتعزیز قرینة البراءة بإستبدال مصطلح الإفراج المؤقت  ، تدعیم 2001

ثناء إجراءات التحقیق بمصطلح " الإفراج " لضمان أكبر قدر ممكن من الحریة الممكنة  أ

  )1(. لا إجراء إستثنائي من جهة أخرىمن جهة ، والتأكید على أن الحبس المؤقت ما هو إ

  

 

 

 

 

  

  

                                                             
   .  71، 70حسین، المرجع السابق، ص  ربیعي -)1(
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  .لهشك فراج المؤقت و: غایات الإالفرع الثاني

إلى التعریف السابق للإفراج المؤقت الذي یحتمل عدة غایات ثم نتطرق إلى  ستناداإ

  شكل طلب للإفراج المؤقت.

واجبا بحكم القانون  أن یكون  المؤقت فراجللإكن می لا :المؤقتالإفراج . غایات  ولاأ

لكنها رغم و       حصروأهدافه لا تخضع إلى ال دون طلبه ودون الأمر به فإن غایاته

كون أن الجریمة المحبوس من أجلها تعتبر من الجرائم  ذلك لا تخرج في الغالب عن

البسیطة التي لا یخشى منه التأثیر على وسائل إثباتها أو حسن سیر التحقیق أو  العادیة،

حبس  استمرارأو كون قاضي التحقیق نفسه لم یعد یقتنع بفائدة ولا بضرورة  بشأنها.

تعد تتوفر  أو كون الأمر الذي صدر بحبسه أو بتمدید حبسه لم ،احتیاطیاهم وحجزه المت

بالإضافة إلى أن الحبس المؤقت  استمرارهو  لنفاذة اللازمةفیه هو نفسه الشروط القانونیة 

لا یجوز تحویله إلى قاعدة عامة ولا  استثنائیافي حد ذاته لیس إلا تدبیرا أو إجراءا 

  )1(. اللجوء إلیه  أو الإفراط في لهاستعماالمغالاة في 

أما فیما یخص شكل طلب الإفراج المؤقت أو : ثانیا . شكل طلب الإفراج المؤقت

أي نص یحدد شكل الطلب أو یعدد عناصره بصراحة و  بیاناته فإنه لا یوجد في القانون

ضمن ورقة عادیة ویكفي فقط أن یت یمكن أن یكون الطلب كتابیا على وضوح لذلك فإنه

                                                             
، 135، ص1985. المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طي والإفراج المؤقت، إجراءات الحبس الإحتیاعبد العزیز سعد-)1(

136.  
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، من عنوانه أو مكان إقامته ومسكنهولقب والدیه ویتض واسمولقبه  اسمههویة المتهم وذكر 

. وبإخبار القاضي إلیها استدعيراءات التحقیق كلما بحضور جمیع إج التزامهوتعهده أو 

والإشارة إلى قیمة وأنواع الكفالة التي  .ته وتغییر مسكنه أو عنوان إقامتهالمحقق بتنقلا

إذا كان أجنبیا ویرید أن یفرج عنه مقابل كفالة مالیة وفقا لما نصت علیه المادة  سیقدمها

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 132

شفاهیا یوجهه المتهم إلى كاتب ضبط المؤسسة العقابیة التي ویمكن أن یكون الطلب 

ى الجهة یوجد بها فیحرر هذا الكاتب محضرا بذلك یوقعه مع المتهم ثم یرسله مباشرة إل

كما  .بواسطة مدیر المؤسسة العقابیةالمعنیة أي إلى قاضي التحقیق أو إلى غرفة الإتهام 

الناظرة في  یمكن من جهة أخرى أن یقدم الطلب شفاهیا أیضا أو كتابیا إلى جهة الحكم

إلى هذا الطلب  . وفي هذه الحالة یتعین على كاتب الضبط أن یشیرالدعوى أثناء الجلسة

أن ، جلسة المطروح علیه أثناءها الطلبعلى القاضي رئیس الیتعین و  ،جلساتفي سجل ال

كمه إلا كان حبالرفض و  طلب الإفراج والرد علیه بالقبول أو  یشیر في حكمه إلى مناقشة

  .معیبا بالقصور وناقص التسبیب
)1(  

                          .بیهة: الإفراج المؤقت وتمیزه عن الإجراءات الشالمطلب الثاني

هناك أوضاع یجد فیها المتهم نفسه أمام إجراءات شبیهة إلى حد ما إلى إجراء الإفراج 

                                                             
  .136عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -)1(
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الإفراج  لذا وجب علینا أن نبین ونمیز بین إجراء الإفراج المؤقت وإجراء؛ المؤقت

  . المشروط ثم وقف التنفیذ

ج المشرع عال .المشروطالإفراج المؤقت وتمیزه عن إجراء الإفراج  الأول:الفرع 

 1972فري فی 10: المؤرخ في 02-72الجزائري نظام الإفراج المشروط بالأمر رقم 

إلى  179وسین في المواد من: للمحب الاجتماعيإعادة الإدماج المتعلق بتنظیم السجون و 

فالإفراج المشروط هو نظام عقابي یقصد به إطلاق سراح المحكوم علیه بعقوبة  .194

، مع تقیید حریته ببعض الإلتزامات التي المدة المحكوم علیه بها اءانتهل سالبة للحریة قب

، وعلى الإخلال بها عودة المستفید منه إلى ى تنفیذها تحوله إلى إفراج نهائيیترتب عل

الإفراج المشروط بهذا المعنى هو إفراج غیر  و .تنفیذ ما تبقى له من مدة العقوبةالسجن ل

لأنه معلق على شرط فاسخ إذا تحقق ألغي الإفراج  ه،بنهائي عن المحكوم علیه الجدیر 

، ولا فراج المشروط إنهاء للعقوبةوبناء علیه لا یعد الإ السجن.إلى وأعید المحكوم علیه 

، بل تبقى حریته مقیدة بالإلتزامات ه بحریة كاملة خلال فترة الإفراجالمستفید من یتمتع

  )1( .الف هذه الإلتزاماترة أخرى إذا خمهددة بسلبها م المفروضة علیه و

 

  

                                                             
كلانمر أسماء، الآلیات و الأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.( رسالة  -)1(

  .153)، ص2012-2011، كلیة الحقوق(01ماجیستیر)، جامعة الجزائر
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ولا شك أن الأخذ بالإفراج المشروط كوسیلة لإعادة تربیة المساجین خارج المؤسسة 

العقابیة قد جاء على أثر التطور الذي شهدته السیاسة العقابیة ودورها في التأهیل على 

یة بحیث لحر وظیفتها في تحقیق العدالة والردع العام توجب أن تحدد مدة العقوبة السالبة ل

الإصلاح توجب أن لا تطول هذه المدة إلى ما  اعتبارات، فإن تتناسب مع جسامة الجریمة

العام توجب أن تحدد مدة العقوبة السالبة  یجوز المدى المطلوب لتحقیق العدالة و الردع

وجب أن لا تطول الإصلاح ت عتباراتإ، فإن یة بحیث تتناسب مع جسامة الجریمةللحر 

إذا جاوزت العقوبة تلك ، و لمدى المطلوب لتحقیق هذا الإصلاحلى ما یجوز اهذه المدة إ

، بشرط أن یخضع الإفراج المشروط عن المحكوم علیهعن طریق  اختصارهاالمدة وجب 

ائي تمهد الإفراج النه الالتزاماتفراج إلى عدد من الشروط و هذا الأخیر خلال فترة الإ

  .عنه

بوجوب أن یسبق كل إفراج نهائي مشروط حتى یمكن  سة العقابیة الحدیثة تسلمافالسی

ه صار یسلك طریقا سویا في التأكد من إدماج المحبوس من جدید في مجتمعه وأن

                                                                        )1(.الحیاة

ط یقع على كل شخص رو ، أن الإفراج المشز هذا الإجراء عن الإفراج المؤقتفیتمی  

، یقع على وزیر العدل الاختصاصي و أثبت إدانته إما بحكم أو قرار نهائمحكوم علیه و 

قبل محاكمته أو صدور لكن جریمة و  ارتكبلشخص على غرار الإفراج المؤقت یكون 

                                                             
  .153صالمرجع السابق،  كلانمر أسماء،  -)1(
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هان بأن المتهم ویشتب، ع على كل من جهات التحقیق والحكمأمر إصداره یق، و حكم بإدانته

الإلتزامات  احترام، مع إمكانیة التراجع عن هذان الإجراءان إذا لم یتم حریتهسوف یتمتع ب

  .الواجبة على المتهم

  التنفیذ.الإفراج المؤقت وتمیزه عن إجراء وقف  الثاني:الفرع 

في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن  للمحاكم،یجوز للمجالس القضائیة و  

أن  العام،یه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون المحكوم علیه قد سبق الحكم عل

   )1( الأصلیة.تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة 

موقف خلال مدة  تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط أنه:وقف تنفیذ العقوبة یعرف على و 

                                                          )2( القانون.تجربة یحددها 

، ویفرج عن القاضي بإیقاف تنفیذها مدة معینة، ویأمر بعقوبة یحكم على المتهمو  هذا

هذه المدة بغیر صدور  انقضتالمتهم دون أن یوضع تحت الإشراف أو الرعایة فإن 

إلا نفذت العقوبة الموقوفة إلى جانب ، و تهم سقط الحكم وأعتبر كأن لم یكنأحكام على الم

وبذلك یمكن تعریف وقف تنفیذ العقوبة بأنه ، ت الأحكام التي ألغت وقف التنفیذعقوبا

القانون.صدور حكم بعقوبة معلق على شرط موقف خلال فترة یحددها 
 
          

                                                             
، ص  1991الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر،  الجزائري.من قانون الاجراءات الجزائیة  592ینظر: المادة  - )1(

160   
.  128، ص2012یة، الجزائر، سعداوي محمد صغیر، العقوبة و بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة. دار الخلدون - )2(
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یفید في و  المدة،قصیر تكمل في تجنیب المتهم مساوئ الحبس  أهمیة وقف التنفیذ و

  التالي:الوجه  تأهیل وإصلاح المحكوم علیه و ذلك على

في أن وقف التنفیذ یجنب  من حیث تفادي مساوئ الحبس قصیر المدة فیمكن -

بأخطر المجرمین، بجانب إمكانیة التآمر مع  والاختلاطعلیه دخول السجن المحكوم 

الجرائم في  ارتكابالخطرین على الإجرام داخل السجن وبالتالي العودة إلى  المجرمین

  المستقبل.

  المبتدئین هیل المحكوم علیه، فإن وقف التنفیذ یفید المجرمینومن حیث تأ -

والمجرمین بالصدفة في أنه یمثل تهدیدا للمحكوم طوال فترة التنفیذ، بتنفیذ العقوبة علیه إذا 

عاد إلى الإجرام مرة أخرى خلال هذه الفترة مما یمنع المحكوم علیه من التفكیر في 

خوفا من العقوبة وطمعا في إلغائها و بذلك ینصلح أي جریمة خلال هذه الفترة  ارتكاب

         بالإضافة إلى أن المحكوم علیه یكون قد تعرض لآلام إجراءات التحقیق  ،تفكیره

فوقف  مما یدفعه إلى تجنب تعریض نفسه لمثل هذه الآلام مرة أخرى. و المحاكمة معه،

تي تعمل على تجنب أضرار العقوبة الوقائیة " ال الاجتماعيالتنفیذ هو من وسائل " الدفاع 

    )1(السالبة للحریة. 

فیتمیز هذا الإجراء عن الإفراج المؤقت في أن وقف التنفیذ یخص المحكوم علیه وهو 

مؤقت فهو یخص المتهم قبل من إختصاص جهة الحكم فقط، أما فیما یخص الإفراج ال

                                                             
  .129،130سعداوي محمد صغیر، المرجع السابق، ص  - )1(
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في أنهما  م. ویتشابهانوالحكع على كل من جهات التحقیق ، وأمر إصداره یقمحاكمته

، فیتحول راجع عن هذان الإجراءان، مع إمكانیة التیجنبان المتهم الحبس ویبقى طلیقا

  إذا طرأت ظروف محددة في القانون.الحبس إلى نافذ أو یعاد حبس المتهم المفرج عنه 

  .ضوابطه المبحث الثاني: حالات الإفراج المؤقت و

ا بعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبیله ویكون لاحق یمكن أن یكون الإفراج المؤقت 

،" یجوز من قانون الإجراءات الجزائیة 126/1ذلك على ذمة التحقیق ، فتنص المادة 

لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة 

د المتهم بالحضور في رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن یتعه استطلاعالقانون وذلك بعد 

ومن خلال  .القاضي بجمیع تنقلاته" وأن یخطر استدعائهجمیع إجراءات التحقیق بمجرد 

   :مؤقتا نوعانهذا النص یتبین أن الإفراج عن المتهم المحبوس 

أي یتم بقوة القانون وذلك بمجرد توافر حالة من الحالات إفراج إلزامي أو وجوبي  -

ي جهة للتحقیق بشأنها سلطة تقدیریة وبدون الحاجة إلى قرار فلا تملك أ قانونا،المقررة 

 .بشأن ذلك

ر به ، فیأمطة بالأمر به لسلطة قاضي التحقیقتعود فیه السل اختیاريإفراج جوازي أو  -

الجمهوریة ل ، سواءا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكیكلما رأى وجها لذلك بالإفراج

                                                       )1(أو المتهم أو محامیه.

                                                             
  .434، ص 2013، 04عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة. دار هومة، الجزائر، طبعة  -)1(
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لا تتحمل  الاجتماعیةتكون فیها حالة المتهم الصحیة أو أو في الحالات التي    -

الحبس، أو أن یكون المحبوس قد قدم ضمانات كافیة لمثوله أمام قاضي التحقیق في 

تتعلق بشخص المتهم  الإجراءات الباقیة نفسها إجراءات ثانویة لا الوقت المناسب أو أن

         )1(. ف الأفعال الجریمة المنسوبة إلیهالمحبوس ولا بظرو 

  مطلبین هما:في تناول هذا المبحث یتم لذا س   

  القانون.الإفراج المؤقت بقوة  الأول:المطلب 

هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس مؤقتا ویعرف أیضا بالإفراج الوجوبي أو الإلزامي 

لیس سلطة تقدیریة لقاضي التحقیق وإنما هو لإفراج الجوازي في أنه وهو یختلف عن ا

إفراج بقوة القانون یلتزم فیه المحقق بإخلاء سبیل المحبوس مؤقتا في كل حالة من 

)2(. قانوناالحالات المحددة 
                                    

لا إذا كانت إلتزامات الرقابة القاعدة العامة أن الأمر بالحبس الإحتیاطي لا یجوز إ   

)3( .ت الواقعة جنایة أو جنحة خطیرةالقضائیة غیر كافیة وكان
  

                                                             
، 1991لكتاب، الجزائر، عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة. نص مطبوع، المؤسسة الوطنیة ل - )1(

   . 163ص
  .437ص السابق،عبد االله أوهایبیة، المرجع   - )2(
  .140جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص   - )3(
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ت حالة من الحالات الواردة یعتبر هذا الإفراج حق للمتهم فیخلي سبیله كلما توافر و 

أمر من قاضي ، والتي یقرر فیها القانون الإفراج الوجوبي دون حاجة إلى إستصدار ذكرها

   )1(.لسبب آخر في الحالات التي یكون المتهم محبوسا التحقیق إلا 

   هذه الحالات هي: الفرع الأول: حالات الإفراج المؤقت بقوة القانون:

   فیها:أن تكون الجریمة مما لا یجوز الحبس  -  أولا

یتم الإفراج وجوبا عن المتهم المحبوس مؤقتا إذا ثبت أن الواقعة التي حبس من أجلها 

بعقوبة الحبس فتكیف على أنها مخالفة أو جنحة یعاقب علیها بالغرامة  لا یعاقب علیها

عملا بالأحكام القانونیة التي تقرر أن الحبس المؤقت لا یكون إلا في الجرائم  فقط.

والجنح التي یعاقب  عموما، أي الجنایات لیها بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشدالمعاقب ع

من قانون  125/1،  125،  124من المواد :  ، وهي الأحكام المستخلصةعلیها بالحبس

  )2(. الإجراءات الجزائیة

  : إنتهاء مدة الحبس المؤقت -  ثانیا

 ، كلما إنقضت مدة حبسه مؤقتا المأمور بهلإفراج على المتهم المحبوس مؤقتایجب ا

، أو تلك التي یجوز فیها دون أن یقوم قاضي التحقیق التي لا یجوز فیها التمدید أصلا

   :الغرفة تمدیده على النحو التالي ، أو رفضتمدیده في الآجال المحددة قانوناتب

                                                             
  437عبد االله أوهایبیة، المرجع نفسه، ص -)1(
  .438عبد االله أوهایبیة، المرجع نفسه، ص -) 2(
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، في الحالات التي یقرر فیها القانون الحبس ) یوما حبسا20إنتهاء مدة عشرین (/ أ

، حیث أنه لا یجوز تمدیده أصلا عملا بأحكام المادتین ) یوما20ت لمدة عشرین (المؤق

  . الجزائیةمن قانون الإجراءات  125،  124

) أشهر والتي لا یجوز فیها 04/ إنتهاء مدة حبس المتهم المتهم مؤقتا لأربعة (ب

من قانون  125،  124: بقا للشروط التي حددتها المادتانفي الجنح ط ، المقررةدیدالتم

  .الإجراءات الجزائیة

ثلاث  / إنتهاء المدة القصوى لحبس المتهم مؤقتا في الجنح المعاقب علیها بأكثر منج

) أشهر التي یجوز فیها الأمر بالحبس وتمدیده مرة 08) سنوات حبسا ، وهي ثمانیة (03(

جراءات من قانون الإ 125/2) أشهر أخرى ، طبقا للمادة 04واحدة لمدة أربعة (

   )1(.الجزائیة

 جنایاتمدة الحبس المؤقت الممدد في ال ، وهي) شهرا12/ إنتهاء الحبس المؤقت (د

) سنة ودون أن 20، المعاقب علیه بالسجن دون عشرین (ه قاضي التحقیقالذي أمر ب

، أو طلب طلب منها ذلك في الآجال القانونیة فلم تمدد هیطلب من غرفة الإتهام تمدید

  .2،  1الفقرتان  125/1فقا للمادة حبس المتهم و 

                                                             
  .438، صالسابقعبد االله أوهایبیة، المرجع  -)1( 
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قیق ، الذي أمر به قاضي التح) شهرا16ؤقت الممدد ستة عشر (إنتهاء الحبس الم/ ه

سنة أو السجن المؤبد أو  )20في الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین (

نها التمدید ، أو طلب مالتحقیق من غرفة الإتهام تمدیده ، دون أن یطلب قاضيالإعدام

    125/1ر الغرفة تمدید حبس المتهم مؤقتا، وفقا للمادة ، ولم تقر في الآجال القانونیة

  .2فقرة 

) شهرا في الجنایات الموصوفة بالأفعال 24تهاء مدة الحبس المؤقت الممدد (إن/ و

، دون أن یطلب من غرفة الإتهام خریبیة الذي أمر به قاضي التحقیقالإرهابیة أو الت

تمدیده في الآجال القانونیة المقررة ، ولم تجبه غرفة الإتهام لطلبه تمدیده ، أو طلب منها 

تمدیده في الآجال القانونیة المقررة ،  فقرة أولى. 125/1للمادة بتمدید حبس المتهم، وفقا 

  .فقرة أولى 125/1، وفقا للمادة مولم تجبه غرفة الإتهام لطلبه بتمدید حبس المته

حقیق في ) شهر " من طرف قاضي الت48/ إنتهاء مدة الحبس المؤقت الممدد " (ي

، أو أنه قدمه دون تقوم تلك مدیدلبا بالت، فلم یقدم لغرفة الإتهام طالجنایات العابرة للحدود

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 2/ 1-125الغرفة بتمدیده وفقا للمادة 

یفرج على المتهم  :الإتهام ةمؤقت الممدد بواسطة غرفإنتهاء مدة الحبس ال - ثالثا

به المحبوس مؤقتا بإنقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنایات والجنح الذي أم 

، وذلك تهام بتمدیدهقاضي التحقیق وفق الأوضاع المقررة قانونا ، والذي قامت غرفة الإ

  : في الحالات التالیة

) شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنایات المعاقب علیها 16إنتهاء مدة ستة عشر ( -أ

  )1(. یةمن قانون الإجراءات الجزائ 1، 5الفقرتان  125/1بقا للمادة دون عشرین  سنة ط

                                                             
  .439عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  -)1(



 
 

27 
 

) شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنایات المعاقب 20إنتهاء مدة عشرین ( -ب

 1-125علیها بالسجن المؤقت عشرین سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام ، طبقا للمادة 

  .11، 2،5الفقرات 

) شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنایات 36إنتهاء مدة ست وثلاثون ( -ج

رر في الفقرتین الأولى و مك 125رهابیة أو تخریبیة ، طبقا للمادة الموصوفة بأفعال إ

  .الخامسة

 ) شهرا المقررة في الجنایات الموصوفة 60إنتهاء مدة الحبس المؤقت ستین ( - د

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5،  2مكرر/ 125بالعابر للحدود الوطنیة ، طبقا للمادة 

جه للمتابعة إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بألا و :بعةإصدار أمر بألا وجه للمتا – رابعا

من  163/2، أي أن القاعدة العامة هي الإفراج ، فتنص المادة أفرج عن المتهم كأصل

قانون الإجراءات الجزائیة " ویخلى سبیل المتهمین المحبوسین مؤقتا في الحال إلا إذا 

إلا أن القانون ، آخر " سببحصل إستئناف من وكیل الجمهوریة مالم یكونوا محبوسین ل

یابة وهو وجوب بقاء المتهم محبوسا إذا طعنت النینص على إستثناء على هذه القاعدة 

لطعن ، بل إن المتهم یظل محبوسا طول المدة المقررة لها لالعامة بالإستئناف في الأمر

  ، وهي أجل ثلاثة أیام طبقا للمادتین في الأمر بألا وجه للمتابعة

، بالإضافة لذلك یجب الإشارة إلى أن من قانون الإجراءات الجزائیة 170/3،  163/3

لمتابعة إذا كان محبوسا لسبب المتهم المحبوس مؤقتا لا یفرج عنه رغم الأمر بألا وجه ل

   )1(. آخر

                                                             
  .440، صنفس المرجع عبد االله أوهایبیة،   -)1(
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إذا رأت غرفة " : جراءات الجزئیة التي تنص على أنهمن قانون الإ 195وطبقا للمادة 

، أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة لاالإتهام أن الوقائع 

المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا ، أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ویفرج 

  )1(."ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر احتیاطیاعن المتهمین المحبوسین 

  :القضاء ببراءة المتهم – خامسا

  :وة القانون في حالتینن المتهم بقیفرج ع

إذا حكم على المتهم بعقوبة حبس تساوي أو تقل من المدة التي قضاها المتهم في  -أ

من قانون الإجراءات الجزائیة " وكذلك  365من المادة  2الحبس مؤقتا ، فتنص الفقرة 

 الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة

  .ت مدة العقوبة المقضي بها علیه "حبسه المؤق

حكم قد طعن فیه بالإستئناف أم إذا حكم ببراءته بغض النظر عما إذا كان هذا ال -ب

من  311، فتنص المادة یوقف التنفیذ نافأن الإستئبالعامة التي تقر ، خلافا للقاعدة لا

أو برئ أفرج عنه في الحال ما لم قانون الإجراءات الجزائیة " إذا أعفي المتهم من العقاب 

  . تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة "یكن محبوسا لسبب دون إخلال بتطبیق أي 

                                                             
عبدالحمید عمارة ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي  -)1(

  .437، ص 1998الجزائري( دراسة مقارنة). طبعة الأولى، 
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من قانون الإجراءات الجزائیة " یخلى سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور  365تنص المادة 

ذ أو صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالحبس مع وقف التنفی

   )1(.الغرامة وذلك رغم الإستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

، بإرتكابه جریمة كرها أنه إذا حصل أن أتهم شخص ماویتضح من المادة السالف ذ 

معینة ثم ألقي علیه القبض ووضع بمؤسسة عقابیة رهن الحبس المؤقت ولما عرضت 

ا إلیه فإنه یجب الإفراج عن هذءته من التهمة المنسوبة اعلیه قضیته على المحكمة بر 

  )2(. المتهم و إطلاق سراحه في الحال

  :ي التحقیق في طلب وكیل الجمهوریةعدم فصل قاض – سادسا

إذا أغفل قاضي التحقیق البت في الطلب المقدم من وكیل الجمهوریة بالإفراج عن 

ص المادة ، فتن) ساعة48تهم في الآجال القانونیة المحددة، وهي ثمان وأربعین (الم

من قانون الإجراءات الجزائیة " كما یجوز لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج في كل  126/2

الإفراج  وقت وعلى قاضي التحقیق أن یثبت في ذلك خلال ثمان وأربعین ساعة من طلب

حقیق یفرج على المتهم في ، وفي حالة ما إذا لم یثبت قاضي التوعند إنتهاء هذه المهلة

  .الحین "

  

                                                             
  .441أوهایبیة، المرجع السابق، صعبد االله  -)1(
  .441،442عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  -)2(
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  :وقف تنفیذ الحبس أو بالغرامة فقطالحكم ب – ابعاس

لجریمته حبسا  إذا كانت القاعدة أن لا یحبس المتهم مؤقتا إلا إذا كانت العقوبة المقررة

، فإنه إذا حكم علیه بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالغرامة فقط وجب أوعقوبة تفوق ذلك

)1( .رإخلاء سبیله بقوة القانون ما لم یكن محبوس لسبب آخ
كل حالة  تطرق إلىیتم الو   

  : على حدى

  :الة الحكم بالحبس مع وقف التنفیذأ . ح

أودع شخص ما، السجن المذكورة أنه إذا سبق أن  365یتضح أیضا من المادة 

، صادر عن قضاة التحقیق أو الحكم ولما أحیلت قضیته على المحكمة بموجب أمر ما

ص المادة ة معینة مع وقف التنفیذ تطبیقا لنلفصل فیها قضت بالحكم علیه بالحبس لمد

أن المتهم لم یسبق الحكم علیه بجنایة أو  باعتبارالجزائیة  اتمن قانون الإجراء 592

إطلاق سراحه في خص و یجب الإفراج على هذا الش جنحة من جرائم القانون العام فإنه

  )2(. اللازمةبالإجراءات الإداریة  الحال بمجرد النطق بالحكم و القیام

  

  

                                                             

  
  .174عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص    - )1(
  .175،176عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  - )2(
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  : . حالة الحكم بالغرامة دون الحبسب 

الأسباب من  ، أو المؤسسة العقابیة لسبب من كان المتهم قد تقرر إیداعه الحبسإذا 

المختصة قررت جریمة محددة في القانون ثم بعد ذلك لما قدم إلى المحكمة  ارتكابأجل 

یار بین الحكم بالحبس أو الخ، ورأت مثلا أن العقوبة المقررة تتضمن إدانته والحكم علیه

  .الغرامة

ورأت منح المتهم ظروف التخفیف بإستبدال الحبس بالغرامة تطبیقا لإحكام الفقرتین 

وقضت بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس  من قانون العقوبات. 53الأخیرتین من المادة 

لا فإن فإنه یجب أن یفرج على هذا المتهم المحبوس ویطلق سراحه بحكم القانون و إ

)1(.محبوسا لسبب آخر وبموجب أمر آخر حبسه بعد ذلك یعتبر تعسفیا اللهم إلا إذا كان
   

  : م بت غرفة الإتهام في طعن المتهمعد – ثامنا

من  ) یوما في الطعن المرفوع إلیها30إذا لم تبت غرفة الإتهام في مهلة ثلاثین (

في الأجل الذي  لإفراج عنهالمتهم بسبب عدم بت قاضي التحقیق في طلب المتهم با

" فللمتهم أن یرفع  من قانون الإجراءات الجزائیة: 127/2فتنص المادة ، یحدده له القانون

طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام لكي تصدر قرارها فیه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابیة 

 ن تاریخ الطلب،) یوما م30وذلك في غضون ثلاثین ( المسببة التي یقدمها النائب العام ،

المؤقت عن المتهم ما لم یكن قد تقرر إجراء التحقیقات المتعلقة  وإلا تعین تلقائیا الإفراج

                                                             
  .175،176زیز سعد، المرجع السابق، صعبد الع - )1(
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لمؤقت إلى غرفة الإتهام بطلبه كما أن لوكیل الجمهوریة الحق في رفع طلب الإفراج ا

)1(. نفس الشروط "ضمن 
                                                           

لإفراج أنه إذا أودع شخص السجن المؤقت ثم طلب ا 127ویتضح من تحلیل نص المادة 

) أیام 08أن هذا الأخیر  لم یفصل في الطلب خلال ثمانیة (المؤقت من قاضي التحقیق و 

المحددة فللمتهم الحق في أن یرفع طلبه بذلك إلى غرفة الإتهام مباشرة لتفصل فیه خلال 

. وإن إنتهت هذه المهلة دون أن تفصل الغرفة اریخ تسجیل الطلبت) یوما من 30ثلاثین (

في طلب الإفراج وجب الإفراج عنه تلقائیا بقوة القانون وبناء على تدخل من النائب العام 

و أمكن ، الإتهام أو بدون تدخلهما. وإلا أعتبر محبوسا حبسا تعسفیاأو رئیس غرفة 

)2(. لتعسفي أو تسامح فیه عن علمبس امعاقبة كل قاضي أو موظف أمر بهذا الح
   

  :ل المحكمة العلیا في طلب الإفراجعدم فص – تاسعا

، تفصل في طلب إلى أن یصدر حكم المحكمة العلیا، و " وفي حالة الطعن بالنقض 

إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا القضیة، و  الإفراج آخر جهة قضائیة نظرت في موضوع

فصل في شأن الحبس المؤقت یكون لغرفة المحكمة ، فإن الضد حكم محكمة الجنایات

إن لم ، و ) یوما45عین (أربو   العلیا المدعوة للنظر في هذا الطعن النقض خلال خمسة 

  . لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه " ، وجب الإفراج عن المتهم مایكن ذلك

                                                             
  .442ابق، صعبد االله أوهایبیة، المرجع الس  - ) 1(
  .176عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -)2(
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ن على من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعی 128بموجب الفقرة الخامسة من المادة 

في أن تبت في الطلب المقدم إلیها لمختصة بالنظر في الطعن بالنقض و غرفة الإتهام ا

ضع المحكوم علیه تلقائیا رهن الإفراج اللهم إلا إذا ) یوما وإلا و 45ظرف خمسة وأربعین (

) یوما تحسب من 45( أربعینخمسة و  غیر أنه حكم بأن مهلة  .قضي بتحقیق في طلبه

بكتابة الضبط للمجلس الأعلى لا من التاریخ الذي یحمله الطلب  تسجیلتاریخ وصول و 

. إذا تعذر الفصل في الطلب داخل الأجل القانوني التزویرللتدلیس و تفادیا  الطلب و ذلك

) یوما إلى 45لقیام مانع خارج عن إرادة المجلي الأعلى إمتد میعاد الخمسة و الأربعین (

)1(صحیحا. ا متصلة بالطلب إتصالا حقیقیا و یتصبح المحكمة العلو  أن یزول المانع
   

  :  مـــــــــلاحــــــــظـــــــة* 

المخولة سلطة القاعدة العامة أن جهة التحقیق الآمرة بحبس المتهم مؤقتا هي الجهة 

تصاص جهات أخرى غیر ، إلا أن سلطة الإفراج هذه تصبح من إخالأمر بالإفراج عنه

وى العمومیة أمام القضاء وضع الذي تكون علیه الدع، وذلك بحسب القاضي التحقیق

من قانون الإجراءات الجزائیة " إذا رفعت الدعوى إلى جهة  128فتنص المادة  ،الجنائي

فصلت  إذا، " و طلب الإفراج "الفصل في قضائیة للفصل فیها أصبح لهذه الجهة حق 

) 24رین (ربع وعش، فإن الإستئناف یتعین رفعه في ظرف أالمحكمة في طلب الإفراج

یقضى في إستئناف النیابة  " ویظل المتهم محبوسا حتى  ،ساعة من النطق بالحكم "

                                                             
جیلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة. الجزء الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة  -)1(

   .83ص، 2002الأولى، 
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عام إخلاء ، وفي جمیع الحالات ریثما یستنفذ میعاد الإستئناف ما لم یقرر النائب الالعامة

إحالة الدعوى ، قبل سلطة الإفراج هذه لغرفة الإتهام ، " وتكونسبیل المتهم في الحال"

في حالة " و  .عقاد المحكمة "، وفي الفترة الواقعة بین دورات إنى محكمة الجنایاتعل

، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة ، وإلى أن یصدر حكم المحكمة العلیاالطعن بالنقض

قض مرفوعا ضد حكم محكمة إذا كان الطعن بالن، و القضیةقضائیة نظرت في موضوع 

لمؤقت یكون لغرفة المحكمة العلیا المدعوة  للنظر ، فإن الفصل في شأن الحبس االجنایات

، وجب الإفراج عن إن لم یكن ذلكیوما، و  )45أربعین (خمسة و  لفي هذا بالطعن خلا

  .لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه " المتهم ما

ي حالة صدور الحكم بعدم الإختصاص، غرفة الإتهام في جمیع طلبات الإفراج ف" وتنظر 

  . ها إلى أیة جهة قضائیة "جمیع الأحوال التي لم ترفع القضیة فی ، فيوعلى وجه عام

من قانون الإجراءات الجزائیة أن الجهة المختصة  128ویستخلص من نص المادة 

تتحدد وفق الحالة أو المرحلة  -عدا قاضي التحقیق –الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتاب

  )1(: التالیةیها القضیة، حسب الأحوال القضائیة التي تكون ف

  :التحقیق -1

اء على طلب ، أو بنفي طلبات الإفراج من تلقاء نفسهاتختص غرفة الإتهام بالفصل 

من قانون  186، عن المتهم أو وكیل الجمهوریة فتنص المادة أحد الخصوم في الدعوى

                                                             
  .443عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  -)1(
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أو الإجراءات الجزائیة " یجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم 

حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق كما یجوز لها بعد إستطلاع 

. وتختص غرفة الإتهام بالأمر بالإفراج مة أن تأمر بالإفراج عن المتهم "رأي النیابة العا

  )1(: لمحبوس مؤقتا في الحالات التالیةعلى ا

التحقیق برفض الطلب المقدم  في حالة الطعن لدى غرفة الإتهام في قرار قاضي –أ 

، أصلا لنیابة العامة للإفراج عن المتهم، أو لعدم فصله أي قاضي التحقیقمن المتهم أو ا

،  126: ون الإجراءات الجزائیة في الموادفي الطلب خلال الأجل الذي یحدده له قان

  .منه 172،  171،   170،  127

ى أي ، أو لم ترفع القضیة إلالقضاء بعدم الإختصاص في الموضوعفي حالة  –ب 

من قانون الإجراءات الجزائیة " وتنظر غرفة  128/5، فتنص المادة جهة قضائیة للحكم

، في في حالة صدور حكم  بعدم الإختصاص، وعلى وجه عامالإتهام في طلبات الإفراج 

  .قضائیة "جمیع الأحوال التي ترفع القضیة فیها إلى أي 

، إحالة الموضوع على غرفة الإتهام ، أي قبلواد الجنایاتي حالة التحقیق في مف –ج

رها ، بإعتبالقة بالجرائم الموصوفة بالجنایاتحیث أن القاعدة أن تحال لها القضایا المتع

  .جهة تحقیق من الدرجة الثانیة

                                                             
   .444لمرجع السابق ، ص عبد االله أوهایبیة، ا  -)1(
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من قانون الإجراءات  128/3فیما بین الدورات إنعقاد محكمة الجنایات طبقا للمادة  –د

إحالة الدعوى على ي تنص " وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الإتهام قبل الجزائیة الت

  )1(. اقعة بین دورات إنعقاد المحكمة "، وفي الفترة الو محكمة الجنایات

  للمحكمة:عند الإحالة  – 2

عند إنتهاء التحقیق و إحالة القضیة لجهات الحكم ، فإن هذه الجهات تكون مخولة 

ج على المتهم فإنه ، فإذا قررت الإفراالإفراج الذي یقدم إلیهافي طلب  قانونا سلطة البت

، ویظل المتهم ) ساعة24عن وكیل الجمهوریة وهي (المدة المقررة لطیبقى محبوسا و 

عام محبوسا كذلك إذا طعنت فعلا لحین البت في طلب النیابة العامة ما لم یقرر النائب ال

  )2(. }ن الإجراءات الجزائیة من قانو  426،  128المادتان  {. إخلاء سبیله

  :ض في حكم صادر عن محكمة الجنایاتفي حالة الطعن بالنق – 3

تختص الغرفة الجنائیة لدى المحكمة العلیا بالبت في طلب الإفراج على المتهم 

كمة الجنایات ، طبقا المحبوس مؤقتا إذا كان الحكم المطعون فیه بالنقض صادرا عن مح

  . الإجراءات الجزائیةمن قانون  128/1للمادة 

  

  

                                                             
  .444ص، المرجع نفسهعبد االله أوهایبیة،   -)1(
  .445عبد االله أوهایبیة،  المرجع السابق، ص -)  2(
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  : في حالة الطعن بالنقض – 4

كل جهة جنائیة عدا محكمة الجنایات لأن الإختصاص في هذه الحالة یعود للغرفة 

الجنائیة بالمحكمة العلیا المطعون لدیها في قرار محكمة الجنایات نظرت في الموضوع 

كمة العلیا التي لم تفصل في آخر مرة فأصدرت حكما جنائیا وطعن فیه بالنقض لدى المح

من قانون  128/1، طبقا للمادة ، تختص بالفصل في طلب الإفراجعنبعد في هذا الط

، وإلى أن یصدر حكم المحكمة یة فتنص" وفي حالة الطعن بالنقضالإجراءات الجزائ

 )1(. نظرت في موضوع القضیة"  ة قضائیةالعلیا تفصل في طلب الإفراج آخر جه

  .الإفراج الجوازي المطلب الثاني:  

لا یقضى بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا فإن السلطة التقدیریة له تبقى لمن عندما 

 .ون له الأمر بالإفراج عن المتهم متى كان التحقیق بین یدیهیملك الأمر بهذا الحبس فیك

ا فراج بحسب مالجوازي هو رخصة یقررها القانون لجهة التحقیق للأمر بالإفالإفراج 

، فهو سلطة مقررة له سواء یبادر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب یراه قاضي التحقیق

من قانون  126/1، فتنص المادة بناء على طلب وكیل الجمهوریةالمتهم أو محامیه أو 

الإجراءات الجزائیة " یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه 

زما بقوة القانون وذلك بعد إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن بالإفراج إن لم یكن لا

ر القاضي أن یخط، بمجرد إستدعائه و إجراءات التحقیقیتعهد المتهم بالحضور في جمیع 

                                                             
  .445، صالمرجع نفسهعبد االله أوهایبیة،  -)1(
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یجوز للمتهم من قانون الإجراءات الجزائیة "  127، وتنص المادة المحقق بجمیع تنقلاته "

قیق في كل وقت مع مراعاة الإلتزامات أو محامیه طلب الإفراج من قاضي التح

ولى كسلطة ، وعلیه فالإفراج في صورته الأ...." 126منصوص علیها في المادة ال

لا یخل بالسیر العادي و   ، یأمر به كلما رأى أن الإفراج لا یؤثر تقدیریة لقاضي التحقیق

یها من وما یل 126للتحقیق ، وتحكم الإفراج القواعد التالیة المستخلصة من أحكام المواد 

                                                  )1(. قانون الإجراءات الجزائیة

راج الجوازي مرهون بتقدیر سلطة التحقیق وحسب مقتضیات التحقیق ویكون سواء ففالإ    

و بناء على طلب المتهم بمبادرة منه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكیل الجمهوریة أ

 . محامیه، بالإضافة إلى الإفراج بكفالة أو

  .الفرع الأول: صور الإفراج الجوازي

فرج بحسب ما یراه قاضي التحقیق هو رخصة یقررها القانون لجهة التحقیق للأمر بالإو 

  تتمثل فیما یلي: و 

      .الإفراج التلقائي - أولا 

ءات الجزائیة المعدلة من قانون الإجرا 126من خلال قراءة الفقرة الأولى من المادة 

نلاحظ أنها تنص على أنه یجوز لقاضي التحقیق في  .1985لسنة  02-85بالقانون رقم 

                                                             
  .434،435ص عبد االله أوهایبیة، نفس المرجع،  -)1(
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. لم یكن لازما بقوة القانون جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم إن

 وذلك بعد إنتهاء إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة وشریطة أن یتعهد بالحضور إلى جمیع

  .یخطر قاضي التحقیق بجمیع تنقلاتهوأن  جراءات التحقیق بمجرد إستدعائهإ

وعلیه فمن تحلیل هذا النص بشيء من التبسیط وقلیل من الإختصار یتبین لنا أنه 

یأمر بالإفراج . أن التحقیق أو بعد إنتهائه مباشرة یجوز لقاضي التحقیق سواء أثناء متابعة

ه ودون أي طلب من أي أحد و بقطع النظر عن . من تلقاء نفسعن المتهم المحبوس

. أو جنحة من جرائم قانون العقوباتكون الجریمة محل المتابعة والتحقیق تشكل جنایة 

قام بإستطلاع رأي وذلك إذا لم یكن الإفراج مقبولا عن المتهم المحبوس أن یتأكد من أنه 

أن یتحقق من توفر . و اجا بأنه یعتزم إصدار أمر بالإفر أحاطته علم، و وكیل الجمهوریة

توفر شرط إلتزام . ومن ى جمیع إجراءات التحقیق إستدعائهشرط تعهد المتهم بالحضور إل

. بعد أن تتوفر هذه الشروطلذلك و  .تنقلاته المفرج عنه بإخبار قاضي التحقیق بجمیع

 أن هناكو  .ناك من مبرر لبقاء المتهم محبوسابعد أن یرى قاضي التحقیق أنه لم یعد هو 

له أن یصدر أمرا بالإفراج عنه ولو من  ضرورة صحیة أو إجتماعیة للإفراج عنه فإن

  )1(. تنادا إلى رغبته الشخصیة المسببةإستلقاء نفسه و 

  .الإفراج بناء على طلب –ثانیا 

  .هوریة أو كان من المتهم أو وكیلهما إذا كان بطلب من وكیل الجم یز بینیمالت

                                                             
  .134، ص2010 ات الجزائیة. دار هومة، الطبعة الثانیة،عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الاجراء -)1(
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  .وكیل الجمهوریة راج بناء على طلبالإف –أ 

من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة صلاحیة توجیه  126خولت المادة 

لتحقیق لم یسفر عن نتائج مثمرة طلب الإفراج عن المتهم في كل وقت إذا ما لا حظ أن ا

لم یتوصل إلى أدلة كافیة لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم فإذا ما توصل إلى أدلة و 

لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم فإذا ما توصل قاضي التحقیق بطلب وكیل كافیة 

) ساعة من تاریخ الطلب إما بالرفض أو 48الجمهوریة فإنه یثبت في طلبه في ظرف (

الأمر  استئناف. فإذا رفض الطلب خلالها جاز لوكیل الجمهوریة لطلب الإفراج بالاستجابة

أما إذا أید الطلب فإنه یصدر أمرا بالإفراج محبوسا،  لاثة أیام ویظل المتهمث ف في ظرو 

) ساعة و لم یبت قاضي 48إنتهت مهلة الثماني والأربعین (إذا كافیا. و مسبب تسبیبا 

  )1(أفرج عن المتهم في الحین. طلبالالتحقیق في 

  . ج بناء على طلب المتهم أو محامیهالإفرا –ب 

إنما و  رط في هذا الطلب شكلا معینالا یشتو لهؤلاء أن یقدما طلبا بالإفراج المؤقت 

یكتفي فیه بذكر الأسباب التي دفعته لتقدیم الطلب فإذا ما توصل قاضي التحقیق بالطلب 

وجب إرسال هذا الطلب مصحوبا بملف التحقیق إلى وكیل الجمهوریة لإبداء رأیه في 

، على داء ملاحظاتهب) أیام التالیة لتوصله بالطلب كما یبلغ المدعي المدني لإ05ظرف (

) أیام من یوم تبلیغ الملف إلى النیابة 08أن یثبت قاضي التحقیق في الطلب في مهلة (

                                                             
  .145، ص 2008، 3ط ،دار هومة، الجزائر  مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة، محمد حزیط -)1(
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من قانون الإجراءات  127المادة  –ذلك بأمر مسبب و العامة بالرفض أو بالقبول 

  .الجزائیة

فإن قرر الإستجابة لطلب المتهم أصدر أمرا بالإفراج عنه مسببا تسبیبا كافیا یحق 

  )1() أیام من صدوره . 03وكیل الجمهوریة إستئنافه في ظروف ثلاث (ل

أصر على و  أما إذا لم یقتنع قاضي التحقیق بالأسباب التي قدمها المتهم للإفراج عنه

إبقائه محبوسا لمقتضیات التحقیق أصدر أمرا مسببا بالرفض في هذه الحالة لا یمكن 

أما إذا  ،تاریخ صدور قرار الرفضعد شهر من للمتهم أو محامیه تجدید طلب الإفراج إلا ب

) أیام دون قیام قاضي التحقیق بأي إجراء جاز للمتهم أو محامیه 08مضت مهلة ثمانیة (

في ظروف لا یتجاوز الشهر الواحد، فإن  تقدیم طلب مباشرة إلى غرفة الإتهام في الطلب

. مع الملاحظ أنه إذا نوة القانو أفرج عن المتهم عن المتهم بق لم تفصل فیهتجاوزته و 

قاضي التحقیق للطلب وجب علیه أن ینبه المتهم بأن علیه حضور جمیع  إستجاب 

  )2(. یخطره بجمیع تنقلاته بأنإجراءات التحقیق و 

  : الإفراج بكفالة .الفرع الثاني

، بحیث یجوز للمتهم الأجنبي للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق هذا الأمر متروك

الذي یرغب في طلب الإفراج أن یقدم كفالة یضمن من خلالها ا و بوس مؤقتالمح

                                                             
  .138، ص 2008محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري. دار هومة، الجزائر،  - )1(
  .139بق، صمحمد حزیط، المرجع السا - )2( 
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لمحكوم بردها الغرامات والمبالغ االمدني و المصاریف التي یكون قد دفعها المدعي 

)1(. ر الإفراج المبلغ المخصص للكفالة، و یحدد قراوالتعویضات المدنیة
   

ت الكفالة تتطلب في . أصبحمن قانون الإجراءات الجزائیة 132وطبقا لنص المادة : 

  :هذه الكفالة تكون من أجل ضمانو  حق الأجانب دون المواطنین

  .ت الدعوى لتنفیذ الحكممثول المتهم في جمیع إجراءا –

  .من المصاریف و التعویضات المدنیةأداء ما یلزم  –

 ،ضرورة في بقائه رهن الحبس المؤقتولقاضي التحقیق أن یفرج عن المتهم ما لم یر 

أو أوراقا مصرفیة أو شیكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو  لكفالة نقداتدفع او 

مضمونة من الدولة مقابل إیصال یتسلمه الأجنبي من كاتب الضبط المكلف بصندوق 

  .كفالة ضمن الأمر بالإفراج المؤقتالمحكمة المختص و یعین قاضي التحقیق مبلغ ال

یق یأمر برد جزء أو مبلغ قاضي التحق، فإن وجه الدعوى بانتفاءإذا صدر أمرا و 

، أما إذا صدر حكما علیه فیخصص مبلغ الكفالة أو الجزء المتبقي منها لسداد الكفالة

دفع التعویضات المقررة للمدعي المدني طبقا للترتیب المبین الغرامة و المصاریف و أداء 

                                                             

  .196، ص2001عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة. دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، -)1(  
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 135(المادة  ى المتهمیرد الجزء المتبقي إلمن قانون الإجراءات الجزائیة و  132في المادة 

  )1(.من قانون الإجراءات الجزائیة)

  .ؤقتج الماضوابط منح الإفر  الثالث:المطلب 

ترن أساسا بتقدیم ، یقن المتهم و إنهاء أمر حبسه مؤقتالتقریر منح طلب الإفراج ع

 127ها المادة التي تحیلنا إلی 126إلتزامات حسب ما ورد في نص المادة المتهم لشروط و 

، حیث یتعهد بموجبها المتهم من قانون الإجراءات الجزائیة 131،  129المواد  نصوصو 

ي حال إستدعائه بالطریق المفرج عنه بحضور جمیع إجراءات التحقیق أو المحاكمة ف

)2(. القانوني
   

  .الفرع الأول: شروط منح الإفراج المؤقت

ل أن یصدر أمره الإجراءات التي یتعین على قاضي التحقیق مراعاتها قبالشروط و 

بالإفراج على المتهم المحبوس أو المحجوز إحتیاطیا فعل الرغم من أن القانون لم ینص 

  )3(علیها مرتبة أو منظمة إلا أننا مع ذلك یمكن أن نحصرها فیما یلي : 

أن یتعین على قاضي التحقیق عندما یقرر العزم على إصدار أمر الإفراج عن : أولا

علما  جمهوریةر أمر بإیداعه السجن مؤقتا أن یحیط وكیل الشخص متهم سبق أن أصد

                                                             
   .93،94، ص2011فریجة محمد هشام، فریجة حسین، شرح قانون الإجراءات الجزائیة. دار الخلدونیة،  -)1(
  .73ربیعي حسین، المرجع السابق، ص  -)2(
  .145، ص1985عزیز سعد، إجراءات الحبس الإحتیاطي المؤقت. المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد ال - )3(
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بما عزم أن یفعله وعلى ضوء ما یتضمنه رأي وكیل الدولة بشأن مشروع إصدار هذا 

ر أمر بالإفراج ، ویصدقیق بعد ذلك أن ینفذ ما عزم علیهالأمر یستطیع قاضي التح

، هذا إذا كان الأمر فراججع و یصدر أمرا بغرض طلب الإ، أو أن یتراالمؤقت عن المتهم

بناء على رغبة قاضي  بالإفراج سیصدر بناء على طلب المتهم أو محامیه (نفسه) أو

  .التحقیق نفسه

ذاته فإننا لا نرى أي  الجمهوریةأما إذا كان أمر الإفراج سیصدر بناء على طلب وكیل 

تحقیق في موجب لإجراءات إستطلاع رأي وكیل الدولة حول هذا الموضوع لأن قاضي ال

یجب علیه أن یفصل فقط في الطلب المقدم إلیه خلال أجل مدته ثمان و هذه الحال 

، ویبلغه إلى وكیل مر بالإفراج أو برفض طلب الإفراج) ساعة ویصدر أ48أربعین (

)1( فس الیوم.نالدولة في ب
  

 هو أن یتعین على المتهم المحبوس إحتیاطیا الذي سیفرج عنه أن یتعهد أمام: ثانیا

 قاضي التحقیق و قبل الخروج من السجن بأنه سیحضر جمیع إجراءات التحقیق بمجرد

  إستدعائه إستدعاءا قانونیا صحیحا .

یشار إلى هذا التعهد في نفس الأمر دار أمر بإعادة حبسه وإستدعائه و تحت طائلة إص

  .ي یتضمن قرار الإفراج المؤقتالذ

                                                             
، 1991عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة. نص مطبوع، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - )1(

  .163ص
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رر الإفراج عنه مؤقتا أن یقدم إلى قاضي هو أنه یتعین على المتهم الذي یق :ثالثا

ي سیأوي إلیه بعد خروجه من التحقیق عنوانه الكامل في موطنه أو محل إقامته الذ

  .السجن

هذا  أن ینتقل من مكان  ،یه ظروفه العائلیة أو الإجتماعیةأن یلتزم بأنه إذا أوجبت علو 

ي التحقیق ویحیطه علما العنوان بین فترة إلى مكان أخر فإنه یجب علیه أن یخبر قاض

به عند اللزوم و بسهولة دون بعنوان مكانه الجدید حتى یتیسر لهذا القاضي الإتصال 

أما إذا تعهد المتهم بأنه سیحضر أمام قاضي التحقیق كلما أستدعي إستدعاء  عناء.

تقبل ثم خان عهده بكل عنوان یقیم فیه في المسوإلتزم بأن یحیطه علما بتنقلاته و صحیحا. 

، فإنه یجوز لقاضي التحقیق أمام هذا و خالف إلتزامه، دون أي مبرر شرعي مقبول

الوضع اللأخلاقي أن یصدر أمرا آخر بإعادة إحتجاز هذا المتهم من جدید وإیداعه 

   )1(.الحبس الإحتیاطي مرة ثانیة

  .المفرج عنه مؤقتا الفرع الثاني : إلتزامات

قت على ما یمكن أن نسمیه بالتزامات المتهم لقد ورد النص على شروط الإفراج المؤ 

ؤقتا في أماكن إطلاق سراحه مالذي سیقرر القضاء الإفراج عنه و المحبوس إحتیاطیا 

  من قانون الإجراءات الجزائیة.  127،  126، تضمنتها المواد متفرقة من القانون

                                                             
  .164عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -)1(
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ر على أنه یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأم 126المادة إذ نصت 

ذلك بعد إستطلاع رأي ، إذا لم یكن واجبا بقوة القانون و بالإفراج المؤقت من تلقاء نفسه

جراءات التحقیق بمجرد إستدعائه یشترط أن یتعهد المتهم بحضور جمیع إ، و وكیل الدولة

  .المحقق بكل تنقلاته إخبار القاضيبو 

ء سبیله لإفراج المؤقت قبل إخلاعلى أنه یجب على طالب ا 127 المادة ونصت

الأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها أن بختار موطنا له في دائرة إختصاص قاضي و 

  .حقیق إذا كان المتهم أمم التحقیقالت

ذلك بتصریح محاكمة و المحكمة إذا كان المتهم قد قدم إلى ال اختصاصأو في دائرة 

ؤسسة إلى دیر المیحرر محضر بشأنه یقدمه ملى كتابة ضبط المؤسسة العقابیة و یقدمه إ

من تحلیل هذه النصوص یمكننا بسهولة أن نستخرج  .الجهة القضائیة المختصة

  )1(. ا قبل الحصول على الإفراج المؤقتالإلتزامات التي یتعین على المتهم التعهد به

  .الشخصیة لقبول طلب الإفراج : الإلتزاماتأولا 

 ، تعهد المتهم شخصیا علىیهالإفراج من قبل المتهم أو محامیشترط لتقدیم طلب 

  :إحترام أداء الإلتزامات التالیة

                                                             
   .138، ص 1985ز سعد، إجراءات الحبس الإحتیاطي. المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد العزی  - )1( 
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قبل إخلاء سبیله سواء بضمان أو بدونه أن یختار على المتهم طالب الإفراج و یجب  -

، فإن كان قدم ه إجراءات التحقیق إن كانت قائمةله موطنا في المكان الذي تتخذ فی

ئیة المطروح علیها أمر الدعوى (الفقرة للمحاكمة ففي المكان الذي تنعقد فیه الجهة القضا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة) 131المادة  – 01

المكان التحقیق و المحاكمة في الزمان و  أن یلتزم المتهم بالحضور في كل إجراءات -

  .لغ هذا الإستدعاء بطریقة قانونیةالمذكورین في الإستدعاء في حالة ما إذا ب

، إنتقال یمكن أن یحدث في المستقبلأن یلتزم المتهم بإخطار قاضي التحقیق بكل  -

-85 –من قانون  126المادة  – 01ینشأ عنه تغییر في موطنه أو محل إقامته (الفقرة و 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة) 02

اء لم ، سو وم واحد على الأقل من یوم الجلسةأن یلتزم بتسلیم نفسه إلى السجن قبل ی -

، وهو شرط أغفله المشرع في حقیق أو أفرج عنه بعد حبسه مؤقتایحبس مطلقا أثناء الت

من  137. و أدرجه ضمن نص (المادة من قانون الإجراءات الجزائیة) 126نص (المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة) 08-01قانون 

من  126 (المادةوهو ما یدعونا إلى دعوة المشرع إلى ضرورة إدراجه ضمن نص 

إلیه، ضمانا لحقوق  لمتهمقانون الإجراءات الجزائیة) لیتسنى لقاضي التحقیق تنبیه ا

  )1(. الدفاع

                                                             
 .74ربیعي حسین، المرجع السابق، ص -)1( 
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  .لنسبة للأجانب (الكفالة المالیة): الإلتزامات المالیة با ثانیا

نصت أغلب التشریعات على أنه یجوز تعلیق قبول طلب الإفراج في غیر الأحوال 

سلطة المختصة ، على شرط تقدیم كفالة مالیة تقدرها الا بقوة القانونتي یكون فیها واجبال

قد لقي نظام الإفراج بكفالة مالیة نقدا حادا من الفقهاء فهو یسیر ، و بإصدار أمر الإفراج

، و ب أحوالهم المادیةبهذا یفاضل بین المتهمین حس، و الحریة على المتهم على قدر ثرائه

 75/46ام الكفالة المالیة بالنسبة للوطنیین بموجب الأمر قد تخلى المشرع الوطني عن نظ

  .ا إیاه للأجانب فقط دون الوطنیینمبقی 1975جویلیة  17: صادر فيال

والكفالة هي المبلغ الذي یدفع لخزینة المحكمة لضمان قیام المتهم بأداء الإلتزامات 

، ترتب عن ذلك المفروضة علیه بحیث إذا تخلف عن أدائها خصص هذا المبلغ لدفع ما

و یراعي فیه مركز المتهم جع الذي له أن یأمر بالإفراج ، و ویترك تقدیر قیمة الكفالة للمر 

التي أدت إلى الأمر بحبسه  والظروف .هربه، وخشیة حالته المادیة و خطورة الجریمة

المؤقت فلها نفس أغراضه بالتهدید  ظیفة الحبس، و وظیفة الكفالة هي من ذات و مؤقتا

  )1( .حضور لإجراءات التحقیق والمحاكمةرتها كوسیلة لحمل المتهم على البمصاد

من قانون  139و  136و  132: ري فقد نص على الكفالة في الموادأما القانون الجزائ

، وقد جعل فرض الكفالة مقتصرا على الأجنبي عند الإفراج عنه في الإجراءات الجزائیة

) كما جعل الإفراج عن المتهم 132ة القانون (المادة الحالة التي یكون فیها الإفراج بقو 

                                                             
  .74،75ربیعي حسین، المرجع نفسه ، ص -)1(
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عندما یكون مقبوض علیه في جنحة متلبس بها إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم و أمرت 

(المادة  فتفرج عن المتهم مؤقتا بكفالةالمحكمة بتأجیلها إلى جلسة أخرى لإستیفاء التحقیق 

شرع الجزائري في الإفراج المؤقت تحت قد میز المو . من قانون الإجراءات الجزائیة) 339

الكفالة بین الوطني و الأجنبي فجعل الإفراج المؤقت على الأجنبي مشروطا بتقدیم كفالة 

  )1(. دیدها بمقتضى قرار الإفراج المؤقتیتم تح

ومثل هذا الطلب قبوله من عدمه یخضع لتقدیر قاضي التحقیق، كما یعود لهذا الأخیر 

لب الإفراج بكفالة تقدر قیمتها المالیة، آخذا بعین الاعتبار طبیعة كذلك وفي حالة قبول ط

الجریمة والمصاریف التي صرفت بمناسبة إجراءات الدعوى والضرر والذي لحق بالمجني 

  )2(علیه والإمكانیات المالیة للمتهم. 

، إضافة میع إجراءات الدعوى لتنفیذ الحكموالكفالة تتضمن مثول المتهم الأجنبي في ج 

  : أداء ما یلزم حسب الترتیب الآتي إلى

  .دفعها وأن دفعها المدعي المدني المصاریف التي سبق -

  .أنفقها القائم بالدعوى العمومیة المصاریف التي سبق وأن -

  .الغرامات -

  .المبالغ المحكوم بردها -

  .التعویضات المدنیة -

                                                             
  .81، ص2004الجزائر، . دار الهدى، عین ملیلة،-الإحتیاطي-علي بولحیة بن بوخمیس، بدائل الحبس المؤقت-)1(

– (R) Fabron, Guid de Juge d’instruction, Minister de la justice, Algerie, 1967, p178.)2(  
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ولة الصرف / سندات / أوراق مصرفیة / شیكات مقبوتدفع الكفالة في شكل نقود 

أو محصل التسجیل إذا كانت  مضمونة تسلم لید كاتب المحكمة أو المجلس القضائي

من  133ینفذ أمر الإفراج بمجرد إطلاع النیابة العامة على وصل الدفع (المادة ، و سندات

  .قانون الإجراءات الجزائیة)

حضر المتهم إجراءات  إذایرد ، القسم الأول یر الكفالة فإنها تقسم إلى قسمینأما مص

راءات ، أما إذا تخلف بغیر عذر مشروع على أي إجراء من إجالدعوى وتقدم لتنفیذ الحكم

لقاضي التحقیق عند ، و فإن هذا الجزء یصبح ملكا للدولة ،الدعوى أو عند تنفیذ الحكم

أن  ، كماذلك الجزء من الكفالة إلى لامتهمإصداره أمر بأن لا وجه للمتابعة أن یأمر برد 

من قانون  134لجهة الحكم ذلك في حال إعفاء المتهم من العقاب أو تبرئته (المادة 

   .الإجراءات الجزائیة)

، أو ل صدور قرار بأن لا وجه للمتابعةأما مصیر الجزء الثاني فیرد إلى المتهم في حا

، أما إذا صدر ضد المتهم حكم فیخصص لبراءة أو الإعفاء من العقابصدور حكم با

من قانون  132لجزء الثاني لسداد ما یلزم حسب الترتیب الوارد في النص (المادة ا

من قانون الإجراءات  135الباقي منه یرد إلى المتهم (المادة الإجراءات الجزائیة) و 

 إذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فینبغي على مصلحة التسجیل متابعة .الجزائیة)

خزانة بغیر تمهل بتوزیع النبالغ المودعة أو على اله و تحصیل المبلغ عن طریق الأكرا

من قانون الإجراءات  136من المادة  03و  02المحصلة على مستحقیها (الفقرة 

    )1(. الجزائیة)

                                                             
   .74ص ربیعي حسین، المرجع السابق،  -)1(
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  إجراءات الإفراج المؤقت. :الفصل الثاني

   تمهید :

، وتدفعه إلى إقتراف فعل ا النفس للإنسان أن یقوم بعمل مایههناك حالات قد تسول ف

، تنتهي ه فیقع تحت طائلة قانون العقوباتیجرمه القانون و ذلك إشباعا لرغباته أو نزوات

 ،في مؤسسة عقابیة لمدة من الزمن قد تقصر أو تطول احتیاطیابه عند السجن أو الحجز 

یة أو جنحة المعاقب علیها جنا بارتكابین وعلیه فإنه عندما توجه التهمة إلى شخص مع

فالمشرع قد منحه  احتیاطیا، ثم یصدر أمر بحجز أو حبس هذا المتهم حبسا بالحبس

 التماسمن قانون الإجراءات الجزائیة حق تقدیم طلب  128-127بموجب المادتین: 

، أو ة إلیهقیق بشأن الأفعال المنسوبإصدار أمر بالإفراج عنه بصفة مؤقتة ریثما یتم التح

  .ختصة أو یصدر حكم نهائي في قضیتهریثما یتم تقدیمه إلى جهة الحكم الم

حبسه و   وإذا كان القانون قد منح المتهم مثل هذا الحق في طلب الإفراج بعد حجزه 

قدم إلیها طلب الإفراج قد حدد لذلك جهات قضائیة معینة أوجب أن یفإنه أیضا  احتیاطیا

إحترامها قبل وبعد الإلتزام بها ویتعهد بمراعاتها و طالب الإفراج  ، وأوجب علىدون سواها

ومنحه حق الطعن بالإستئناف في الأمر الذي یصدره قضاة التحقیق أو  إطلاق سراحه.

كما منح ممثل النیابة العامة أیضا  .غرفة الإتهام أو الغرفة الجزائیة قضاة الحكم إما أمام

 ولكنه؛ ي التحقیق أو المحكمة بقبول طلب الإفراجحق الطعن في الأمر الذي یصدره قاض

لم یمنحها حق الطعن إذا كان قرار قبول الإفراج المؤقت أو رفضه صادرا عن غرفة 

   )1(الإتهام.

                                                             
  .133،134صعبد العزیز سعد، المرجع السابق،  -)1(
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 لقد نص قانون الإجراءات الجزائیة على مجموعة من الإجراءات العملیة للإفراج

هذا الفصل تفصیلاتها على  آثاره  لذا سنتناول فيالمؤقت و طرق الطعن في أوامره و 

  النحو التالي:

  المبحث الأول: الإجراءات العملیة للإفراج المؤقت.

القاعدة أن الجهة التي یلجأ إلیها طالبا الإفراج عنه و  ینبغي أن یجد المتهم دائما جهة

، إذ تكون قادرة على وزن بقاء مبررات س الإحتیاطي أو مده تملك الإفراجتملك الحب

، و حینئذ ینعقد كون التحقیق قد خرج من بین یدیهاالها بشرط ألا یالحبس من زو 

     الإختصاص للجهة القضائیة التي أحیلت إلیها الدعوى العمومیة بالفصل في الطلب

  )1(أو لغرفة الإتهام.

  مجموعة من الفروع المفسرة لها.ناصر المبحث الأول بمطلبین و عفقد تم شرح 

  .یین بطلب الإفراج المؤقتالمطلب الأول: الأشخاص المعن

من قانون الإجراءات الجزائیة إلى أنه: " یجوز لقاضي التحقیق  132لقد أشارت المادة 

      في جمیع المواد أن یأمر بالإفراج المؤقت تلقاء نفسه إذا لم یكن لازما بقوة القانون.

  یجوز لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج المؤقت في كل وقت ".و 

                                                             
ي، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري. الجزء الثان -)1(

   .288، ص2003الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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منه أیضا إلى أنه یجوز للمتهم أو محامیه طلب الإفراج  127المادة كما أشارت 

من و  .126المؤقت من قاضي التحقیق مع مراعاة الإلتزامات المنصوص علیها في المادة 

خلال هاتین المادتین یتبین أن الشخص الذي یجوز أن یتدخل من أجل إستصدار أمر 

      جمهوریة و المتهم المحبوس هم: وكیل اللإفراج على شخص محبوس إحتیاطیا و با

  )1(أو محامیه وقاضي التحقیق. 

  الفرع الأول: وكیل الجمهوریة.

خول المشرع لوكیل الجمهوریة كممثل للنیابة العامة صلاحیة توجیه طلب بالإفراج عن 

  المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقیق أمام قاضي التحقیق.

تأكید منه على أن دور النیابة العامة المشرع و ة ما هي إلا إلتفاتة من وهذه الصلاحی

أكثر من أن یكون دور خصم في الدعوى بل دورها الحقیقي هو الحارس الأمین على 

  تطبیق القانون في مفهومه الواسع.

فطلب وكیل الجمهوریة الإفراج عن المتهم هو حالة أوجدها القانون كطریقة مثلى 

قت الذي أراده المشرع الجزائري أن یظل إجراء للتطبیق السلیم في مجال الحبس المؤ 

لا طائل من ورائه. فكلما رأى أن و   إستثنائي یجب وضع حد له كلما صار غیر ضروري

الحبس المؤقت للمتهم لم یعد ضروریا، على سبیل المثال نتیجة عدم إسفار التحقیق على 

                                                             
  .137، 136صمرجع سابق، العبد العزیز سعد،  -)1(
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وغ الأدلة التي تثبت النتیجة الموجودة من ورائه أو أن قاضي التحقیق لم یتمكن من بل

  )1(مؤقتا.  التهمة على المتهم، جاز له تقدیم طلب الإفراج عن المتهم المحبوس

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لوكیل الجمهوریة  02فقرة  126فتجیز المادة 

یكون هذا الأخیر ملزم بالبت فیه قت في كل وقت من قاضي التحقیق، و طلب الإفراج المؤ 

  ) ساعة من تاریخ تلقیه الطلب.48خلال (

في حالة عدم الفصل قاضي التحقیق في طلب وكیل الجمهوریة خلال المدة المحددة و 

من قانون  03فقرة  69فإنه یكون ملزما بإصدار أمر مسبب بذلك حسب نص المادة 

  .170ة حق إستئنافه حسب نص المادة الإجراءات الجزائیة، حیث لوكیل الجمهوری

طى أهمیة لما تتقدم به النیابة ممثلة في وكیل الجمهوریة من طلبات، وذلك فالمشرع أع

تماطل و بكل حریة لقواعد تلزم قاضي التحقیق بأن یفصل في تلك الطلبات دون  بوضعه

  )2(وإلا عرض أوامره للإلغاء بقوة القانون أو للإستئناف. و حرص،

  الفرع الثاني: المتهم المحبوس أو محامیه.

ة زمنیة طویلة تتغیر فیها ظروف وأحوال مجرى التحقیق المتهم في الحبس مدقد یمكث 

بروز معالم الإحتیاطي تعسفیا أو لعدم ظهور و قد یزج بالشخص في الحبس معطیاته، و و 

                                                             
  .303، ص2010-2009عمارة فوزي، قاضي التحقیق. (رسالة دكتوراه)، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق،  -)1(

ع خلال مرحلة التحقیق. (رسالة ماجستیر)، جامعة الجزائر، كلیة دور كل من النیابة العامة والدفا، مباركة یوسفي -)2( 

  .164، ص2003- 2002الحقوق، 
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یصبح قید حریته و . فالمشرع وضع عدة ضمانات للمتهم حتى لا تالقضیة أول الأمر

  )1(كضمان له. طلب الإفراج ذلك بإمكانیة حركة و معوق المسلوب الحریة و 

فیستطیع بواسطته التصدي للحبس المؤقت إذا ما إستطاع عدم تبریر عدم فائدته إما 

في كل الأحوال إذا سقط اته أو لظهور أدلة تبرء ساحته، و لإنتهاء التحقیق بإستنفاذ إجراء

من قانون  127فق المادة و  - 123أحد أسباب المادة  -السبب الذي حبس لأجله 

جراءات الجزائیة. یمكن للمتهم أو محامیه أن یطلب من قاضي الإفراج المؤقت في كل الإ

   وقت، على أن یتعهد المتهم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق إذا ما أستدعي لها، 

  أن یخطر قاضي التحقیق بجمیع تنقلاته.و 

ة لیبدي طلباته في هذه الحالة یقوم قاضي التحقیق بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریو 

یبلغ المدعي المدني لكي یبدي ملاحظاته حسب المادة ) أیام التالیة، و 05لال الخمسة (خ

) أیام على الأكثر 08یتعین على قاضي التحقیق أن یبت في الطلب خلال ( .127/1

لا یجوز للمتهم في حالات )، و 127/2كیل الجمهوریة (المادة من إرسال الملف إلى و 

  ) یوما من تاریخ رفض الطلب الأول.30طلبه إلا بعد ثلاثین (الرفض أن یحدد 

) أیام و لم یفصل قاضي التحقیق في طلب الإفراج یجوز للمتهم 08أما إذا إنتهت (

) یوما بعد الإطلاع على طلبات 30رفع الأمر لغرفة الإتهام لیفصل فیه في ظرف (

                                                             
 .438المرجع السابق، صمحمد محدة،  -)1(
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بت في الطلب یفرج عنه بقوة النیابة المسببة في الموضوع، فإذا إنتهى الشهر و لم ت

  )1(القانون. 

  الفرع الثالث: قاضي التحقیق.

في غیر الحالات التي لا یستوجب فیها المشرع الأفراج عن المتهم بقوة القانون یجوز 

لقاضي التحقیق الذي سبق له أن یصدر أمرا بحبس المتهم مؤقتا أن یصدر أمرا جدیدا 

ة التقدیریة لقاضي التحقیق إذا ما قدر أن بالإفراج عنه، بحیث ترك المشرع السلط

الإعتبارات التي أسس علیها الحبس المؤقت قد زالت أن یصدر أمرا بالإفراج عن المتهم، 

من قانون الإجراءات الجزائیة)  132و  126و إن إشترط على قاضي التحقیق (المادة 

  قبل إصدار مثل هذا الأمر إتباع الإجراءات التالیة:

  ي وكیل الجمهوریة.إستطلاع رأ -

الحصول على تعهد من المتهم بحضور جمیع إجراءات التحقیق بمجرد إستدعائه و  -

  إخطار قاضي التحقیق بجمیع تنقلاته. 

إختیار المتهم الجزائري الجنسیة لموطن في المكان الذي تتخذ فیه إجراءات التحقیق  -

تیار الذي یقید لمحضر محرر في هو الإخمن قانون الإجراءات الجزائیة)، و  131(المادة 

                                                             
، 2010عباس زواوي، الحبس المؤقت و ضماناته في التشریع الجزائري. مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس،  - )1(

   .268ص
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قلم كتاب المؤسسة العقابیة على أن یقوم مدیر هذه المؤسسة بتبلیغ قاضي التحقیق 

  بالموطن الذي إختاره المفرج عنه.

دون إختیار من المتهم لمحل إقامة إذا كان خاصة و  تهتحدید قاضي التحقیق بمعرف -

في حال مخالفته لذلك عاد عنه إلا بترخیص و بعدم الإبت المراد الإفراج عنه أجنبیا و إلزامه

من قانون الإجراءات الجزائیة)، أما في  129یعرض نفسه للعقوبات المقررة في (المادة 

حالة تقدیر قاضي التحقیق عدم كفایة هذه الضمانة یجوز له منعه من مغادرة التراب 

   )1( من قانون الإجراءات الجزائیة). 129الوطني (المادة 

" رفع الید " أي  ج عن المحبوس إحتیاطیا في هذه الحالة یطلق علیه إصطلاحوالإفرا

ظروف هم وحبسه حبسا إحتیاطیا لإسباب و ه أن وضع یده على المتأن القاضي سبق ل

  تغیرت هذه الظروف فقرر الإفراج عنه ذه الأسباب، و معینة عاد ورفع یده عندما زالت ه

  

  

  

                                                             
 .301السابق، ص المرجععمارة فوزي،  - )1( 
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تصدر حكمها ي التحقیق أو یقدم إلى المحمكة و ینته من تلقاء نفسه بصفة مؤقتة، ریثما

  )1( بشأنه.

لقد  إجراءات الفصل في طلب الإفراج المؤقت والجهة المخولة بذلك.المطلب الثاني: 

  في ذات الوقت أخضعه لقد أعطىؤقت و أعطى المشرع للمتهم الحق في طلب الإفراج الم

ت الوقت أخضعه إلى إلتزامات في ذاهم الحق في طلب الإفراج المؤقت و المشرع للمت

  .قتمعینة و حدد له إجراءات وجهات قضائیة للفصل في طلب الإفراج المؤ 

  .ج المؤقت ثم الجهات المخولة بذلكلذا سنتناول إجراءات الفصل في طلب الإفرا

  الفرع الأول: إجراءات الفصل في طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم المحبوس.

الفصل في طلب الإفراج المقدم من المتهم المحبوس أو من محامیه مهلة إن إجراءات و 

من قانون الإجراءات الجزائیة. حیث جاء فیها  127قد تضمنتها الفقرة الثانیة من المادة 

من المتهم أو محامیه  أنه یجب على قاضي التحقیق أن یفصل في طلب الإفراج المقدم

كثر. یبدأ حسابها من الیوم ة أیام على الأمسبب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانیبأمر خاص و 

  الموالي لیوم إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة لإبداء طلباته.

هذه المهلة دون أن یكون قاضي التحقیق قد فصل في طلب المتهم  انتهتعلیه فإذا و 

بالإفراج عنه لسبب من الأسباب فإن القانون قد منح المتهم حق رفع طلبه مباشرة إلى 

                                                             
 .138، 137صعبد العزیز سعد، المرجع السابق،  -)1(
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في مثل  الاتهامفي طلبه، حیث یجب على غرفة أن یلتمس منها الفصل و  الاتهامة غرف

أن تصدر قرارها بالفصل خلال النائب العام على محتوى الطلب و  هذه الحالة أن تطلع

) یوما تحسب من تاریخ تقدیم الطلب بعد أن تكون قد أطلعت 30مهلة لا تتعدى ثلاثین (

  لتي یكون النائب العام قد قدمها.على الطلبات الكتابیة المسببة ا

   لم تتخذ أي قرار بشأنه سلباالفصل في طلب الإفراج هذا و  الاتهامإذا أهملت غرفة و 

ر إجراء أو إیجابا فأنه یجب إطلاق سراح المتهم و الإفراج عنه تلقائیا، ما لم یكن قد تقر 

المحبوس بطلب الإفراج المتهم تقدم. تحقیقات متعلقة بطلبه، ومع الملاحظة أنه إذا سبق و 

قرارا بالفصل فیه  یلتمس منها أن تصدرو   إلى غرفة الإتهام و أن ینقل الطلب و مرفقاته 

  الشروط المذكورة أعلاه .ضمن الأوضاع و 

الإفراج  مهما یكن فإنه إذا قررت الجهة القضائیة الفاصلة في طلبعلى كل حال و  و

مرور  إلا بعده لمرة ثانیة بعد الرفض رخص هذا الطلب. و رغبة المتهم في تجدید طلب

  )1(مهلة شهر كامل یبدأ حسابه من تاریخ رفض الطلب السابق. 

   الفرع الثاني: الجهة المخولة بذلك.

عالج المشرع سلطة منح الإفراج عن المتهم المحبوس بصفة مؤقتة لجهات مختلفة للفصل 

  قانون الإجراءات الجزائیة.) من 128-127حصرها في المادتان (طلبات الإفراج و في 

                                                             
، 2010عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الاجراءات الجزائیة. دار هومة، الطبعة الثانیة،  -)1(
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  جهة التحقیق. -  وهذه الجهات هي كالتالي:

  جهة الحكم.-                              

  :جهة التحقیق –أولا 

  تشمل جهة التحقیق كل من قاضي التحقیق وغرفة الإتهام. 

  / قاضي التحقیق:       أ

مدیده والإفراج فیه، ذلك الأساس أنه من یملك أمر الحبس المؤقت یملك تالقاعدة و  

ما یرید تحقیقه بناء على ما لدیه من معلومات، و  لأن تملك هذا الأمر منذ البدایة یكون

من توقعات، مما جعله هو صاحب الید الطولى علیه ما دامت القضیة لم تنته بعد 

هذا ما نصت علیه بنقل الملف إلى النائب العام، و  بالتصرف فیها عن طریق الإحالة أو

من قانون الإجراءات الجزائیة) بقولها: " یجوز للمتهم أو محامیه طلب  127/1لمادة (ا

  )1( الإفراج المؤقت من قاضي التحقیق في كل وقت ".

ویتعین على قاضي التحقیق إرسال الطلب مع الملف في الحین إلى وكیل الجمهوریة 

على قاضي التحقیق كذلك ) أیام من تاریخ الإرسال. و 05التقدیم طلباته خلال خمسة (

أن یخطر المدعي المدني لیتمكن من إبداء ملاحظاته. ویفصل قاضي التحقیق الطلب 

                                                             
 .439صمحمد محدة، المرجع السابق،  -)1  ( 
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) أیام من تاریخ إرسال الملف إلى وكیل 08بالإیجاب أوالرفض بقرار مسبب خلال ثمانیة (

  )1(الجمهوریة. 

  / غرفة الإتهام:ب

التي تئناف أوامر قاضي التحقیق و ة لإسلا نتكلم عن غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانی

من بینها ما یستأنف منها هو أمر الرفض لطلب الإفراج المؤقت، حیث هذا محله هو 

إنما كلامنا الآن یكون علیها حقیق وقد تكلمنا علیه من قبل، و إستئناف أوامر قاضي الت

التحقیق بإعتبارها هي أول جهة یقدم إلیها طلب الإفراج مباشرة دون أن یمر على قاضي 

جد ) من قانون الإجراءات الجزائیة ن128-127ومن النظر إلى نص المادتین ( أصلا.

  أنهما قد حددتا ذلك فیما یلي:

  حالة عدم الفصل في طلب الإفراج المقدم من المتهم لقاضي التحقیق: – 1

حیث أوضحت و  ) من قانون الإجراءات الجزائیة127/4نصت على هذه الحالة المادة (

إذا لم یبت قاضي التحقیق في طلب الإفراج المقدم له في المهلة المحددة قانونا و  بأنه

) أیام فللمتهم أن یرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام لكي تصدر قرارها 08هي ثمانیة (

فالمادة هنا أوضحت بأن  ) یوما من تاریخ الطلب،30فیه، و ذلك في ظرف ثلاثین (

امیه أن یقدم الطلب مباشرة إلى غرفة الإتهام متى إنتهت مح للمتهم نفسه أو عن طریق

  المهلة الممنوحة لقاضي التحقیق لیفصل في الطلب المقدم له سلبا أو إیجابا.

                                                             
 .47، ص2006الجزائر، معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة.   -)1(
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إهماله ذلك، لأنه لو ضي التحقیق و الطلب المباشر في هذه الحالة أساسه سكوت قاو 

إنما أمام غرفة الإتهام، و طلب مباشرة ما إستطاع المتهم وضع الإتخذ قرارا في ما قدم له 

أن یستأنفه أمام غرفة  كل ما في هذه الحالة إذا أصدر قاضي التحقیق قرارا مضادا لطلبه

هو الأكثر وقوعا في الجانب العملي في حالة عدم الفصل أصلا في طلب الإتهام و 

  .المتهم

  :/ عند إحالة القضیة لمحكمة الجنایات وقبل النظر فیها أو ما بین دورتیهما2

تكون سلطة الإفراج الإجراءات الجزائیة، بقولها: "و  ) من قانون128/4نصت المادة (

في الفترة بین أدوار إنعقاد تلك إحالة الدعوى لمحكمة الجنایات، و هذه لغرفة الإتهام قبل 

رأى بأن الجریمة تكون و   أن قاضي التحقیق إذا إنتهى من تحقیقه  معنى هذا ،"المحكمة

ل الملف إلى النائب العام قصد إحالته على محكمة الجنایات بإعتبارها جنایة و أمر بنق

صاحبة الإختصاص، ثم حصل أن تأخرت القضیة أو أحیلت بموجب قرار إحالة من 

أن هذه الأخیرة لم تنظر فیها بل قررت تأجیلها و    غرفة الإتهام إلى محكمة الجنایات،

یلي مثلا، أو لأي سبب رأته المحكمة لدورة لاحقة قصد إجراء تحقیق إجراء تحقیق تكم

  )1( فإنه في جمیع هذه الأحوال یقدم طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام مباشرة.

  

  

                                                             

 .441،440محمد محدة، المرجع السابق، ص  - )1  ( 
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   ثانیا: جهات الحكم.

بعد تعهده بأداء وفق الشروط الشكلیة اللازمة، و  بعد إنتهاء المتهم من تقدیم طلبه

تعلق بالإفراج، تتولى جهات الحكم في لأجل قبول طلبه المالإلتزامات المفروضة علیه 

  تشمل: ل في طلب قبول الإفراج من عدمه و الفص

أحیلت إلى المحكمة قضیة قد إنتهى من التحقیق فیها و إذا كانت ال/ المحكمة: أ

صاحبة الإختصاص في و الآن صارت هي الجهة التي بین یدیها ملف القضیة، بإعتبارها 

صاحبة الإختصاص في قبول الإفراج و  لطلب إلیها،من عدمه عند تقدیم ا قبول الإفراج

) من قانون 128/1هذا ما نصت علیه المادة (ن عدمه عند تقدیم الطلب إلیها، و م

الإجراءات الجزائیة الجزائري، حیث تقول: " إذا رفعت الدعوى إلي الجهة القضائیة للفصل 

  فیها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت ".

  تى قدمت من المتهم نص منح المشرع للمحكمة حق النظر في طلبات الإفراج مبهذا ال

تحقیق  ذلك حال ما إذا أجلت المحكمة الفصل في القضیة من أجل إجراء.أو النیابة، و 

المهم عند المتهم هو أن یتبع الملف أینما وجد قدم طلب الإفراج عنه، و تكمیلي أو غیره، 

   هل هي جهة تحقیق أو حكم.دون النظر إلى وصف تلك الجهة 

سه الصلاحیات الممنوحة للغرفة الجزائیة بالمجلس نف / الغرفة الجزائیة بالمجلس:ب

             )1( نفت القضیة أمامها و كان المتهم محبوسا.ؤ ذلك متى إستللمحكمة و 

                                                             
 .441، 440صالمرجع ، نفس محمد محدة،  -)1  ( 
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ولقد أشار المشرع إلى طلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس وذلك في حالة الطعن  

  ) على هذه الحالة بقولها:128/5بالنقض. وفي هذا الصدد فقد نصت المادة (

وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن یصدر حكم المجلس، تفصل في طلب الإفراج آخر 

جهة قضائیة نظرت موضوع القضیة، وإذا كان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة 

لأعلى المدعوة للنظر في الجنایات، فإن الفصل في شأن الحبس یكون لغرفة المجلس ا

وضع المتهم تلقائیا رهن الإفراج  إلا) یوما و 45الطعن، وذلك في أجل خمسة و أربعین (

  ). 128/5( للهم إذا قضى أمر التحقیق في طلبه.االمؤقت، 

إذن في حالة الطعن بالنقض، فإن الجهة المختصة بالفصل في طلب الإفراج المؤقت 

القضیة، أما إذا الطعن مرفوعا ضد حكم المحكمة  هي آخر جهة قضائیة نظرت موضوع

الجنایات فإن غرفة المجلس الأعلى المدعوة للنظر في الطعن هي المختصة بالفصل في 

  )1( طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محامیه.

لقد غیر التعدیل الجدید الجهة التي تنظر في طلب الإفراج، إذا المحكمة العلیا:  /ج

، حیث كان قدیما الذي ینظر في طلب الإفراج هي المتهم قد طعن في حكم الجنایاتكان 

بهذا التعدیل تحدثت الفقرة و   المحكمة العلیا، حیث هي المدعوة للنظر في هذا الطعن 

، حتى على آخر درجة من درجات من قانون الإجراءات الجزائیة 128الأولى من المادة 

                                                             

مولاي ملیاني بغدادي ، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ص  - )1  ( 

277. 
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الإفراج، هذه المحكمة تنظر من طرفها وجب الإفراج التقاضي من حیث نظر الطلب في 

  )1(عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه. 

من قانون الإجراءات الجزائیة  128لقولنا تكون غرفة الإتهام بحسب المادة  كخلاصةو  

جنایات ذلك قبل إحالة الدعوى على محكمة الي طلبات الإفراج المؤقت مباشرة و مختصة ف

كما تختص غرفة الإتهام بالبت في طلب  ،المحكمة الجنائیة وفي الفترة الواقعة بین دورات

في جمیع الأحوال التي لم ترفع فیها ت بعد صدور حكم بعدم الإختصاص، و الإفراج المؤق

   )2(القضیة إلى أیة جهة قضائیة أخرى. 

  اره.آثالطعن في أوامر الإفراج المؤقت و المبحث الثاني: طرق 

إن الأوامر التي تصدر نتیجة للفصل في طلبات الإفراج المؤقت إما أن تكون أوامر 

إما أن تكون و ذات طبیعة إیجابیة كأن تقرر مثلا قبول الطلب و الإفراج عن المتهم، 

في جمیع بقاء المتهم محبوسا مؤقتا، و ة سلبیة كان تقرر رفض الطلب و أوامر ذات طبیع

امر سوف تكون قابلة للطعن فیها بالإستئناف أمام غرفة الإتهام الأحوال فإن هذه الأو 

مهما كانت طبیعتها سلبیة أو إیجابیة، لذلك نعتقد أن من الأفضل أن نتعرف أولا على 

فة الإتهام في مثل هذه الأشخاص الذین منحهم القانون حق الطعن بالإستئناف أمام غر 

                                                             

 .441محمد محدة، المرجع السابق، ص  -)1( 
  .48، 47جدیدي، المرجع السابق، ص معراج - )2 (
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الآثار له، ثم نتحدث أخیرا عن النتائج و ن أجعن الكیفیة التي یقدم بها الطعن و عالأوامر و 

                                                     )1(.المترتبة عن إستعمال حق الطعن

  وبالتالي سنتطرق في هذا البحث إلى مطلبین هما: 

  .الطعن في أوامر الإفراج المؤقت المطلب الأول:

    راج المؤقت. الإف أوامر المطلب الثاني: آثار الطعن في

  المؤقت.أوامر المطلب الأول: الطعن في الإفراج 

خولها المشرع  الاتهامأمام غرفة  بالاستئنافالأوامر القابلة للطعن فیها نظرا لكون 

كیفیة تقدیم و   حدد آجالا و منحهم حق تقدیم طلب الإفراج و  جموعة من الأشخاصمل

  الطعن.

  لطعن.الفرع الأول: الأشخاص الذین یحق لهم ا

طبیعة الحال إن الأشخاص الذین منحهم القانون الحق في تقدیم طلب الإفراج، هم 

هذا في حالة نتیجة الفصل في طلباتهم في غیر و  بالاستئنافالذین لهم الحق في الطعن 

                                                             
  .159، ص1985 عبد العزیز سعد، إجراءات الحبس الإحتیاطي. المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -)1(



 
 

68 
 

من قانون الإجراءات  172، 171، 170الأشخاص المواد:  هؤلاءصالحهم وقد تضمنت 

                                               )1(الجزائیة.

  هم المتهم المحبوس أو محامیه، النائب العام، وكیل الجمهوریة.و    

  الطعن. تقدیم كیفیة: أجل و ثانيالفرع ال

من قانون الإجراءات نجدها تلخص لنا هذه  128-172 -170بالنظر إلى المواد 

  الإجراءات كالتالي:

ضي التحقیق و الطاعن هو المتهم أو محامیه، إذا كان الأمر صادرا عن قا –أولا 

) أیام من تبلیغ الأمر إلى المتهم 03فیقدم الإستئناف أمام غرفة الإتهام في الأجل ثلاث (

یكون من قانون الإجراءات الجزائیة. و  168طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

ن، التي تابة ضبط السجالطعن بتصریح شفهي أو كتابي لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى ك

لیس ربع وعشرین ساعة، و أٍ تسلم إلى قلم كتاب المحكمة في أجل تقید في السجل خاص و 

المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أثر موقف  للاستئناف

  )2(من قانون الإجراءات الجزائیة).  14- 04من قانون  172(المادة 

                                                             
 01/08یوسف دلاندة، قانون الإجراءات الجزائیة منقح وفق التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون رقم  - )1(

، 2002. المزود بالإجتهاد القضائیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 2001یونیو  26المؤرخ في 

  .97ص
  .82ربیعي حسین، المرجع السابق، ص -)2(
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رات قاضي التحقیق (المادة جمیع قرا استئنافالحق في  لوكیل الجمهوریة –ثانیا 

من بینها أوامر الإفراج المؤقت أو رفض طلب هذا الإفراج الذي یقدم إستنادا إلى ) و 170

بتقریر لدى قلم كتاب  الاستئنافیكون جراءات الجزائیة)، و لامن قانون ا 126/2المادة (

أوامر الإفراج  استئنافمتى رفع امر و ثة أیام من تاریخ صدور الأو المحكمة في خلال ثلا

في حبسه حتى یفصل في  احتیاطیاالمؤقت من النیابة العامة بقي المتهم المحبوس 

الإستئناف فلا یفرج عن المتهم إلا بعد إنقضاء میعاد إستئناف  إذا لم یرفع، و الاستئناف

  )1(وكیل الجمهوریة ما لم یوافق هو على الإفراج في الحال.

   النائب العام: ئنافاست –ثالثا 

من قانون الإجراءات الجزائیة)، صلاحیات النائب العام في  171أوضحت لنا المادة (

لكن حقیق مثله مثل وكیل الجمهوریة، و الإستئناف بأنها تكون على جمیع أوامر قاضي الت

إشترطت لها شروطا أخرى تخالف ما إشترط عند سابقه تبعا لإختلاف الآثار، حیث أن 

ف وكیل الجمهوریة موقف للأثر، بینما إستئناف النائب العام لا أثر له من حیث إستئنا

  أما ما إشترطه القانون لجواز إستئناف النائب العام فهو ما یلي: توقیف الأثر.

أن یبلغ إستئناف النائب العام إلى الخصوم خلال المدة المحددة قانونا لذلك  -

  الإستئناف.

                                                             
  .290ص أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، - )1(
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قبل فوات أجله، فإن و لو تم الإستئناف في موعده و التبلیغ وعلیه فإذا لم یحصل هذا 

  هذا الإستئناف مرفوض ویبقى الشخص مطلق السراح.

) یوما من تاریخ صدور أوامر قاضي 20أن یكون الإستئناف خلال عشرین ( -

  )1(التحقیق المراد إستئنافه. 

وامر الإفراج المؤقت، إن إجراء الإستئناف الممنوح على إطلاقه للنیابة العامة في شأن أ

جعله إجراء لفائدة المتهم، جعله دون طائل عائقا في تفعیل الإفراج المؤقت و التي شكلت 

أحیانا، مما أدى ببعض التشریعات إلى السعي إلى إیجاد حلول أهمها ما جاء به المشرع 

                                                                 . 2000جوان  15الفرنسي من خلال القانون الصادر في: 

ي أنشـأ ما یسمى بقاضي مستقل والذ  01/01/2001الساري المفعول إبتداء من: 

"مختص
)2(

  le juge des libertés et de la détention                                  

  "علیه عنوان قاضي الحریات والحبس. أطلق 

لمراد الطعن فیه صادرا عن المحكمة الناظرة في موضوع إذا كان الأمر ا –رابعا 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإن  128الدعوى كالحالة المشار إلیها في المادة 

مهما  –) ساعة من النطق الحكم 24الإستئناف یتعین رفعه في ظرف أربع وعشرین (

لمحكمة أو بط اویقدم في شكل طلب كتابي أو شفوي إلى كتابة ض -كانت صفة الطاعن

                                                             
  .446،447محمد محدة المرجع السابق، ص  -) 1(

  ( 2 -)  Coralie ambraise-Casterot, Philippe bon fils, Procédure pénale, 1ére édition, Presses universitaires de 
France, Paris, France, 2011, page 45 
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ل في إستئناف النیابة العامة یظل المتهم محبوسا حتى یفصكتابة ضبط المساجین، و 

ریثما ینقضي میعاد الإستئناف ما لم یقرر النائب العام إخلاء سبیل المتهم في الحال و 

  )1(من قانون الإجراءات الجزائیة).  08- 01من قانون  128(المادة 

  ي أوامر الإفراج المؤقت.المطلب الثاني: آثار الطعن ف

لأوامر الفاصلة في طلب الإفراج آثار الطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام في ا

  :ادهنج

في جمیع الحالات ضي في إستئناف النیابة العامة، و " یظل المتهم محبوسا حتى یق

  ل ".ریثما یستنفذ میعاد الإستئناف ما لم یقرر النائب العام إخلاء سبیل المتهم في الحا

" متى رفع الأستئناف من النیابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى 

یفصل في الإستئناف كذلك في جمیع الأحوال إلى حین إنقضاء میعاد إستئناف وكیل 

  الجمهوریة إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج عن المتهم في الحال ".

            )2(الإستئناف تنفیذ الأمر بالإفراج المؤقت ".  لا رفع" لا یوقف هذا المیعاد و 

هذه المواد المشار إلیها سابقا تلخص لنا آثار الطعن من وكیل الجمهوریة أو من النائب 

                                                             
  . 80ربیعي حسین، المرجع السابق، ص -)1(
. الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 171،  170، 128أنظر،  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المادة:  -)2(

  .1991 الجزائر،
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المحصورة في حالة وقف التنفیذ الأمر و م في أوامر الفصل في طلب الإفراج العا

  مر المتضمن الإفراج المؤقت.المتضمن الإفراج المؤقت و حالة عدم وقف تنفیذ الأ

  الفرع الأول: حالة وقف تنفیذ الأمر المتضمن الإفراج المؤقت.

موضوع الدعوى تأجیل الفصل فیها وهي أنه إذا حصل أن قررت المحكمة الناظرة في 

فإن إجراء تحقیق تكمیلي مثلا ثم أمرت بالإفراج على المتهم المحبوس بكفالة أو بدونها، و 

أمام غرفة الإتهام خلال أربعة  لجمهوریة أن یطعن في أوامر الإفراج هذاحق وكیل امن 

انوني المحدد فإن إذا إستعمل حقه في الطعن خلال هذا الأجل الق) ساعة. و 24وعشرین (

ن المتهم یتحتم أن یبقى محبوسا إلى أن أدر بالإفراج سوف لا ینفذ أبدا، و ر الصاالأم

إذا لم یقدم وكیل الجمهوریة الطعن خلال و عن. تفصل الجهات المختصة في موضوع الط

الساعات الأولى من الأجل المحدد فإن المتهم یجب أن یبقى محبوسا إلى أن تنتهي المدة 

كذلك الحال إذا حصل أن أمر قاضي ) ساعة المقررة قانونا و 24شرین (الأربعة و الع

هوریة أن یطعن في هذا قرر وكیل الجماج المؤقت على المتهم المحبوس، و التحقیق بالإفر 

الأمر أمام غرفة الإتهام فإن المتهم یجب أن یبقى محبوسا أیضا إلى أن تنقضي مهلة 

نفسه بالإفراج على المحبوس إذا سمح وكیل الجمهوریة  إلا) أیام. اللهم 03ثلاثة (

ن كتابي یبلغ إلى كل من قبل نهایة أجل الطعن بموجب إذوإطلاق سراحه في الحال، و 

  )1(مدیر السجن. و المتهم 

                                                             

  .162المرجع السابق، صعبد العزیز سعد،  -)1( 
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  الفرع الثاني: حالة عدم وقف تنفیذ الأمر المتضمن الإفراج المؤقت.

المتهم المحبوس وهي أنه إذا حصل أن أمر قاضي التحقیق بالإفراج المؤقت على 

أن وكیل الجمهوریة لم یمارس حقه في الطعن في هذا الأمر خلال حبسا إحتیاطیا، و 

رأى النائب العام ) أیام المقررة له قانونا و 03ة (ثلاث) ساعة أو خلال 24أربعة وعشرین (

من مصلحة العدالة أن یطعن بنفسه في أمر الإفراج فإن مثل هذا الطعن حقه و أن من 

  سوف لا یوقف تنفیذ أمر قاض التحقیق المتضمن إطلاق سراح المتهم.

ل جلو كان طعن النائب العام قد وقع خلال الأبل یجب الإفراج عنه حالا حتى و 

یتحتم على رئیس غرفة الإتهام ا و إلا أعتبر حبس المتهم حبسا تعسفیالقانوني المقرر له، و 

الأمر بالإفراج وضعیة المتهم و أن یتدخل فیدعى إلى عقد جلسة للغرفة من أجل دراسة 

  )1(من قانون الإجراءات الجزائیة.  205عنه تطبیقا لنص المادة 

  

  

  

  

  

                                                             
  .163صعبد العزیز سعد، نفس المرجع،  - )1(
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  الخاتمة:

غیره من التشریعات لة قانونا في التشریع الجزائري و مؤقت المكفو إن آلیة الإفراج ال

قاعدة من قواعد الإجراءات الجزائیة كونها تعتبر تأكیدا لمبدأ قانوني المقارنة صارت مبدأ و 

ذلك بإعتباره یمس مباشرة حریة الفرد المتهم بريء ما لم تثبت إدانته و وهو أن  عام ألى

الحریة الفردیة، لذلك  نجد أن الفقه قد أخذ و  ات الجزائیةجراءفهو نقطة الإلتقاء بین الإ

بالقاعدة العامة التي ترى أنه یجب الإفراج عن المتهم المحبوس إحتیاطیا هو أمر جوازي 

  لسلطة التحقیق الذي أصدرته.

المشرع الجزائري ذهب أبعد من ذلك حیث جعل جل حالات الإفراج المؤقت إلا أن 

ا منه على خطورة هذا الإجراء. ومما سبق یمكن إستخلاص تكون بقوة القانون، حرص

  النتائج التالیة:

هذا تطبیقا لمبدأ التي تتطلب تقدیم طلب الإفراج و  التقلیص من الشروط یتطلب -1

  .دستوري أن المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائیة إدانته

الحصول على التقلیل من الإلتزامات التي یجب على المتهم التقید بها، من أجل  -2

  أمر الإفراج المؤقت.
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إن قانون الإجراءات الجزائري ثبت من خلال الممارسة الفعلیة أن مدة الإجراء في  -3

التحقیق التكمیلي الممنوحة لغرفة الإتهام تتناقض مع المبدأ الذي یعتمد علیه إجراء 

  الحبس المؤقت.

لتي من شأنها أن تقوم وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم الإقتراحات ا

  بشكل معقول بضمان و تحقیق حریة الفرد و حمایة حقوقه وهي:

إحترام حریة الفرد وذلك بالعمل على تحسیس قضاة التحقیق إلى عدم اللجوء إلى أمر  

یجاد آلیات قانونیة سریعة وفعالة من أجل الفصل في طلب الإفراج لإ الحبس المؤقت.

  رب الآجال.المتهم حریته في أق لاستعادة

السعي للمساواة في المدة المقررة لقاضي التحقیق في الطلب الصادر عن النیابة و 

الرقابة في كل من حالة الإفراج المؤقت و  العامة أو دفاع المتهم للفصل في طلب الإفراج

على المشرع أن یقلص من سلطة قاضي التحقیق فیما یخص لجوئه للحبس و  القضائیة.

  رة الوقائع أو عدم كفایة الضمانات لتقدیم طلب الإفراج المؤقت.المؤقت في حالة خطو 

ترتب علیها ما ی تمكن من  الاتهامتحدید مدة التحقیق التكمیلي الصادر عن غرفة ف 

  الإفراج بقوة القانون.

التقلیص من صلاحیات النیابة العامة إعادة الحبس بعد الإفراج و الرقابة على إجراء و 

نظرا لكون أن الحریة التي یتمتع بها الفرد هي نتیجة لحتمیة قرینة  .في إتخاذ هذا الإجراء
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 ،البراءة فعلى المشرع أن یقوم بتغییر إجراء الحبس المؤقت بأنه إستثناء ثم الإفراج عنه

  .وإستبدال وضع الحبس بالحریة

 .الاستثناءقتا هو الأصل والإفراج عنه هو ؤ أن یكون إجراء حبس المتهم م یمكنلذا 

ص ج المؤقت فقد كان من الأجدر أن ینأن إعادة الحبس تمس مباشرة بقرار الإفرابما 

المشرع على ضرورة تسبیب الأمر الصادر بإعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه، على 

  الرغم من أنه یشكل ضمانا لحقوقه، رغم أنه حدد الحالات التي یجوز فیها هذا الإجراء.

لكي  المؤقت،تكون مهمتها الفصل في طلبات الإفراج  على أنإنشاء جهة قضائیة  یساعد

یتمكن قاضي التحقیق من التفرغ للتحقیق والبحث عن الحقیقة وهذا ما سار علیه المشرع 

  الفرنسي.

ن تكون لأ جملة من الأفكار المساهمة في اقتراحمن خلال هذه الدراسة الباحث  حاول

لتعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة موضوع أبحاث أكثر تفصیلا ودقة، وذلك لمواكبة ا

     والتطور الجاري في مجال حقوق الدفاع.  
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  : طلب إفراج مؤقت01الملحق رقم 

  : أمر بالإفراج المؤقت02الملحق رقم 

  : الإفراج بكفالة03الملحق رقم 
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  : وقف التنفیذ05الملحق رقم 
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  مـلـخـص

لكل قاعدة إستثناء والجریمة تعد إستثناء في أفعال الإنسان إذ أنها سلوك غیر سوي 

  یخرج به صاحبه عن الطبیعة، وعلیه فإن القاعدة ثابتة والإستثناء یحتاج دائما لما یثبته.

هذا یستتبعه  ن المتهم بريء حتى یثبت العكس.لذلك أجمعت أغلب التشریعات على أ

بالضرورة ان تكون كل الإجراءات المتبعة في متابعة المتهم تهدف إلى إزالة الإتهام علیه، 

إستمرت هذه الإجراءات إلى نهایتها وهي المحاكمة. أي أن إجراءات یحقق هذا فإن لم 

للحریة أو المانعة لها إستثنائیة، وعلى رأسها الحبس المؤقت  المتابعة وخاصة المقیدة

بإعتباره یسمح بحق یمتاز بالقدسیة العتیقة وهي حریة الأفراد التي تسعى كل التشریعات 

  مما جعل المشرع الجزائري یحیط إجراءات الحبس المؤقت بعدة شروط. لتحقیقها.

ونا، حتى لا ییأس المتهم من أمر وذلك بإشتراط تسبیبه وحتمیة قیده بمدة محددة قان

الإفراج عنه، وذلك عن طریق وضع ضمانات مقررة قانونا تمكنه من إستعادة حریته، 

فأجاز له المشرع طلب أمر الإفراج عن المحبوس إحتیاطیا یكون عن طریق أمر وجوبي 

  تلقائي من سلطة التحقیق إلى مصلحة التحقیق نفسها.

ة حریة الأفراد هي محاولة لتبریر الإعتداء على حریة إن هذه الجهود المبذولة لحمای

  . د التي یستحیل حمایتها بشكل مطلقالفر 
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Résumé en langue française: 

  Toute règle à une exception et le crime est une exception dans les actes de 

l’être humain, c’est un comportement anormal qui sort de l’ordinaire. De ce 

fait la règle est affirmation alors que l’exception doit être prouvée.                                                                          

La majorité des législations se sont entendues que l’accusé est innocent 

jusqu’à preuve du contraire, ce qui engendre effectivement que toutes les 

mesure suivies dans la poursuite de l’accusé ont pour but l’abolition de 

l’accusation. Si ce but n’est pas atteint, ces mesures continuent jusqu’à la fin, 

donc jusqu’au  jugement. C’est-à-dire que les mesures de la poursuite et 

surtout celles qui limitent ou privent l’individu de sa liberté sont 

exceptionnelles, en particulier la détention provisoire- la détention préventive- 

parce qu’elle prive l’accusé de l’un de ses droits les plus vénérés qui est la 

liberté des individus que toutes les législations essaient de réaliser. 

De ce fait, le législateur algérien était dans l’obligation de cerner les 

mesures de la détention provisoire par plusieurs conditions. 

Et ceci en exigeant en son application et la nécessité de sa détention une 

durée limitée par la loi, pour que l’accusé ne perd pas l’espoir d’être libéré en 

lui donnant des garantis approuvés par la loi et qui le tient en mesure de 

restaurer sa liberté « du détenu provisoire »  à l »autorité de l’investigation qui 

est le juge d’instruction, qui délivre une ordonnance obligatoire et 

automatique au service de l’investigation même. 

Tous ses efforts sont fournis dans le but de la sauvegarde de la liberté des 

individus ne sont qu’une tentative de justification de cet assaut « acute 

agressif » envers la liberté, cette dernière ne peut absolument pas être 

entièrement protégée.   
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